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 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون  
 الفريق العامل الثالث )المعني بإصلاح نظام 

 تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول( 
 الدورة الحادية والأربعون 
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 بين المستثمرين والدول( عن أعمال دورته الحادية والأربعين 
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 مقدمة  - أول  
، الفريق العامل الثالث بولاية واســــــعة للعمل بشــــــأ  2017كلَّفت اللجنة، في دورتها الخمســــــين في عام  -1

إمكانية إصـلا  نظام تسـوية المنااعات بين المسـتثمرين والدوو. واتفق ك،لت، تماشـيا  مع اءجراءات المتَّبعة لدى  
ــمن الفريق العامل، في اضـــطلاعه بولا ته،   ــيتراو، على أ  ي ـ ــع نطاق  الأونسـ ــتفادة في المداولات على أوسـ الاسـ

ممكن من الخبرات المتاحة من جميع أصحاب المصلحة، مع الحرص في الوقت نفسه على أ  تُجرَى المداولات  
بقيادة الحكومات وبالاســـــتناد إلى مســـــا مات رويعة المســـــتوى من جميع الحكومات و،لى توافق ا راء، وأ  تكو   

ــيقوم الفريق ــفافة تماما . وســــــ ــوية المنااعات بين   شــــــ ــوامل المتعلقة بنظام تســــــ ــتبانة الشــــــ العامل بما  لي: أولا، اســــــ
المســــــتثمرين والدوو والنظر فيهاا ثانيا، النظر ويما إ ا كا  اءصــــــلا  مســــــتصــــــوبا في ضــــــوء أ  من الشــــــوامل  

بها.  اء اللجنةالمستبانةا ثالثا، القيام، إ ا خلص إلى أ  اءصلا  أمر مستصوب، بإعداد الحلوو المناسبة ءيص
واتفقت اللجنة على تخويل الفريق العامل ســلطة تقد رية واســعة في الاضــطلاع بولا ته، وعلى أ  توضــع الحلوو  
بمراعـاة الأعمـاو الجـاريـة للمنظمـات الـدوليـة  ات الصــــــــــــــلـة، وعلى نحو  تيح لكـل دولـة حريـة اعتمـاد تلـت الحلوو،  

 ( 1) واختيار مدى اعتماد ا، أو عدم اعتماد ا.

وحدد الفريق العامل، في دوراته من الرابعة والثلاثين إلى الســــــــابعة والثلاثين، الشــــــــوامل المتعلقة بنظام  -2
ــوامل   ــوء الشــ ــتصــــوب في ضــ ــها، واعتبر أ  اءصــــلا  أمر مســ ــتثمرين والدوو وناقشــ ــوية المنااعات بين المســ تســ

ى مشـروع جدوو امني لمناقشـة وبلورة وتطوير  واتفق الفريق العامل، في دورته الثامنة والثلاثين، عل  ( 2) المسـتبانة.
 حلوو متعددة وممكنة للإصلا  بشكل متزامن وفقا للمرحلة الثالثة من ولا ته.

ونظر الفريق العـامل، في دوراته من الثـامنـة والثلاثين إلى الأربعين، في خيـارات إصـــــــــــــلا  عمليـة تتعلق بمـا   - 3
‘ تنظيم التمويل من أطراف ثالثةا  3واعد سـلوك المحتكم إليهما ’ ‘ وضـع مدونة لق 2‘ إنشـاء مركز اسـتشـار ا ’ 1 لي: ’ 
‘ تفســير المعا دات من جانب 5‘ درء نشــوب المنااعات والتخفيف من حدتها والوســالل البد لة لتســوية المنااعاتا ’ 4’ 

دة والدعاوى  الدعاوى المتعد  ‘ 8‘ وسـالل التصـد  للدعاوى العبثيةا ’ 7‘ ضـمانات سـداد التكاليفا ’ 6الدوو الأطرافا ’ 
ــادةا ’  ــا مينا ’ 9الم ـــــــ ــية ودعاوى المســـــــ ــالر الانعكاســـــــ ــتحناف والمحاكم المتعددة الأطرافا 10‘ الخســـــــ  ‘ آليتا الاســـــــ

 ( 3) ‘ اختيار وتعيين أع اء  يحة التحكيم المعنية بتسوية المنااعات بين المستثمرين والدوو. 11’ 

، في خطــة عمــل لتنفيــ،  2021المســــــــــــــتــأنفــة في أيــار/مــا و  ونظر الفريق العــامــل، في دورتــه الأربعين   -4
 ( 4) إصلا  نظام تسوية المنااعات بين المستثمرين والدوو والاحتياجات من الموارد.

، على الفريق العـامـل لمـا أحران من تقـدم  2021وأثنـت اللجنـة، في دورتهـا الرابعـة والخمســــــــــــــين في عـام  -5
ة أي ــا أ  توصــي الجماية العامة بأ  تخصــص لومانة وقت  في تطوير عناصــر إصــلا  عملية. وقررت اللجن 

مؤتمرات إضـــــافي وموارد داعمة إضـــــاوية، و و ما ســـــيســـــمح للفريق العامل الثالث بعقد دورة إضـــــاوية واحدة في  
ــبوع خلاو الفترة  ــنة مدتها أســــ ــدد، طلبت اللجنة إلى الفريق العامل الثالث أ  2025-2022الســــ . وفي  ،ا الصــــ

 ( 5) ويا عن استخدام مواردن.يقدم تقريرا سن 
 __________ 

 . 264(، الفقرة A/72/17) 17الوثالق الرسمية للجماية العامة، الدورة الثانية والسبعو ، الملحق رقم   (1) 
ي الوثالق:  رد ما أجران الفريق العامل من مداولات وما اتخ،ن من قرارات في دوراته من الرابعة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين ف (2) 

A/CN.9/930/Rev.1و ،A/CN.9/930/Rev.1/Add.1و ،A/CN.9/935و ،A/CN.9/964و ،A/CN.9/970 .على التوالي ، 
 رد ما أجران الفريق العامل من مداولات وما اتخ،ن من قرارات في دوراته من الثامنة والثلاثين إلى الأربعين في الوثالق:   (3) 

A/CN.9/1004*و ،A/CN.9/1004/Add.1و ،A/CN.9/1044و ،A/CN.9/1050. 
 . A/CN.9/1054أُدرجت خطة العمل التي نظر فيها الفريق العامل في مرفق الوثيقة  (4) 
 . 263(، الفقرة A/76/17)  17الوثالق الرسمية للجماية العامة، الدورة السادسة والسبعو ، الملحق رقم  (5) 

http://undocs.org/ar/A/72/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/930/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/930/Rev.1/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/935
http://undocs.org/ar/A/CN.9/964
http://undocs.org/ar/A/CN.9/970
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1044
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1050
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1054
http://undocs.org/ar/A/76/17
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 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقـد الفريق العـامـل، الـ،  كـا  مؤلفـا  من جميع الـدوو الأع ــــــــــــــاء في اللجنـة، دورتـه الحـاديـة والأربعين   -6

. ونُظمت الدورة وفقا لقرار اللجنة بتمد د ترتيبات دورات  2021تشــــــرين الثاني/نوفمبر   19إلى  15في فيينا، من 
  A/CN.9/1078على النحو الوارد في الوثيقتين    19-املـة التـابعـة لوونســــــــــــــيتراو خلاو جـالحـة كوفيـدالأفرقـة الع ـ

لترتيبات اللاامة لتمكين الوفود واتُّخ،ت ا  ( 6) )المرفق الأوو( حتى دورتها الخامســــة والخمســــين.  A/CN.9/1038و
من المشـــاركة في الدورات عن بُعد وبالح ـــور الشـــخصـــي في مركز فيينا الدولي. ونظمت  ،ن الدورة بالاشـــتراك  

 مع المركز الدولي لتسوية منااعات الاستثمار.

ــي، الأرجنتين،  -7 ــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلو  عن الدوو التالية الأع ـــــ وح ـــــ
اءسـلامية(، إيطاليا، باكسـتا ،  -إسـبانيا، أسـتراليا، إسـراليل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسـيا، أوكرانيا، إ را  )جمهورية

تشيكيا، الجزالر، جمهورية كوريا، الجمهورية الدومينيكية،    البراايل، بلجيكا، بولندا، بيرو، بيلاروس، تا لند، تركيا،
ــا، الفلبين،   ــين، مانا، فرنســــ ــيلي، الصــــ ــرا، شــــ ــويســــ ــر  لانكا، ســــ ــن،افورة، ســــ جنوب أفريقيا، رومانيا، امبابو ، ســــ

لبنا ،  البوليفارية(، فنلندا، فييت نام، الكاميرو ، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا،  –)جمهورية فنزويلا
ــا،  ــيوس، النمســـ ــمالية، موريشـــ ــيت، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأ رلندا الشـــ ــوتو، مالي، ماليزيا، المكســـ ليســـ

 نيجيريا، الهند،  ندوراس،  ن،اريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابا .

ــر الدورة مراقبو  عن الدوو التالية: أرمينيا، أوروموا ، باراموا ، البحري  - 8 ن، البرت،او، بل،اريا، بنما،  وح ـــ
المتعددة القوميات(، جامايكا، جمهورية مولدوفا، السـلفادور، السـويد، - بوركينا فاسـو، البوسـنة والهرسـت، بوليفيا )دولة 

 سيراليو ، قبرص، قطر، كوستاريكا، الكويت، ليتوانيا، مدمشقر، مصر، الم،رب، ملديف، اليمن، اليونا . 

 بو  عن الاتحاد الأوروبي والكرسي الرسولي.وح ر الدورة أي ا مراق -9

 وح ر الدورة ك،لت مراقبو  عن المنظمات الدولية التالية: -10

 : المركز الدولي لتسوية منااعات الاستثمار ومجموعة البنت الدوليامنظومة الأمم المتحدة )أ( 

الاقتصــــــــــــــاديـة العربيـة، مجل   : الاتحـاد الأفريقي، مجل  الوحـدة  المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة )ب( 
 التعاو  لدوو الخليج العربية، المنظمة الدولية للفرنكوفونية، المحكمة الدالمة للتحكيم، منظمة مركز الجنوبا

ــدعوة )ج(  ــة المـ ــات مير الحكوميـ ــدولي، المنظمـ ــانو  الـ ــارســــــــــــــــات القـ ــة لممـ ــة الأفريقيـ ــاديميـ : الأكـ
م الأمريكيـة/المركز الـدولي لتســــــــــــــويـة المنـااعـات، رابطـة المحـامين الأفريقيـة للقـانو  الـدولي، رابطـة التحكي  الرابطـة

ماتالأمريكية، الجماية الأمريكية للقانو  الدولي، منظمة   ، معهد التحكيم التابع ل،رفة اســـــــــــتكهولم للتجارة،  المحكَّ
لي والمقـار ،  الأكـاديميـة ا ســــــــــــــيويـة للقـانو  الـدولي، نقـابـة المحـامين في بـاري ، المعهـد البريطـاني للقـانو  الـدو 

القــا رة اءقليمي للتحكيم التجــار  الــدولي، مركز الاســــــــــــــتثمــار والتحكيم التجــار  على الصــــــــــــــعيــد الــدولي،  مركز
ــات القانونية الدولية، مركز بحول القانو  العام، مركز القانو  الدولي، مركز التميُّز للمحاكم الدولية  مركز الدراسـ
(iCourtsمركز الدراســــــات القانونية وا ،) ــية، المعهد المعتمد للمحكمين، المجل ــياســــ ــادية والســــ ــيني  لاقتصــــ الصــــ

لتشـجيع التجارة الدولية، لجنة التحكيم الاقتصـاد  والتجار  الدولي الصـينية، مركز كولومبيا للاسـتثمار المسـتدام، 
نو  الاسـتثمار الأوروبية لقا فريق مسـتشـار  الشـركات المعني بالتحكيم الدولي، المدرسـة الوطنية للق ـاة، الرابطة

والتحكيم الاســــــــــــــتثمـار ، معهـد القـانو  الأوروبي، الجمايـة الأوروبيـة للقـانو  الـدولي، الاتحـاد الأوروبي لنقـابـات  
العمـاو، منتـدى التوفيق والتحكيم الـدوليين، مركز التحكيم الـدولي في جورجيـا، معهـد التحكيم عبر الوطني، معهـد 

 __________ 

 . 248المرجع نفسه، الفقرة  (6) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1078
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
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المحــامين  ا  الأمريكيــة، مركز بحول القــانو  الــدولي والمقــار ، رابطــةإكوادور للتحكيم، رابطــة المحــامين للبلــد
الدولية، المجل  الدولي للتحكيم التجار ، المعهد الدولي للتنمية المســتدامة، المعهد الدولي للبيحة والتنمية، رابطة  

ــاطـة، رابطـة محيط الهـاد،، رابطـة  المحـامين لـدوو ال القـانو  الـدولي، معهـد القـانو  الـدولي، المعهـد الـدولي للوســــــــــــ
(، الرابطة  NatLawكواولتشــيت للقانو  الوطني ) المحكمين في اليابا ، المجل  الكور  للتحكيم التجار ، مركز

القـانونيـة  ســــــــــــــيـا والمحيط الهـاد،، مركز نيويورك الـدولي للتحكيم، منظمـة دوو أفريقيـا والبحر الكـاريبي والمحيط  
، مركز ســــــــــــــن،ــافورة للتحكيم الــدولي، مركز PluriCourts (، مركزACP LEGALالهــاد،، الرابطــة القــانونيــة )

محامي ولاية  ســـــــن،افورة للوســـــــاطة الدولية، رابطة التحكيم الســـــــويســـــــرية، رابطة المحامين لمد نة نيويورك، رابطة
ــاليين، مجل  الولايات المتحدة لوعماو التج ــبكة العالم الثالث، الاتحاد الدولي للموقفين الق ـــــ ارية نيويورك، شـــــ

 الدولية، مركز فيينا للتحكيم الدولي.

أعلان(، اســتمر الع ــوا  التاليا   6ووفقا للمقرر ال،  اتخ،ته الدوو الأع ــاء في اللجنة )انظر الفقرة  -11
 في ش،ل منصبيهما:

 السيد شين سبيليسي )كندا( :الرلي  

رة   شارما )سن،افورة(-لين موري -السيدة ناتالي  و :المقر ِّ

ــا    -12 ت المشــــــــــــــرو  وكـ ــَّ ــاو المؤقـ ــدوو الأعمـ ــة: )أ( جـ ــاليـ ــالق التـ ــل الوثـ ــامـ معروضـــــــــــــــــا على الفريق العـ
(A/CN.9/WG.III/WP.207 م،كرتا الأمانة اللتا  أعدتا بالاشـــــــــــتراك مع أمانة المركز الدولي لتســـــــــــوية )(ا )ب

لل الأخ، بمدونة قواعد السـلوك الخاصـة بالمحتكم إليهم في المنااعات الاسـتثمارية  منااعات الاسـتثمار بشـأ  وسـا
(ا وبشــــــــــأ  مشــــــــــروع مدونة قواعد الســــــــــلوك الخاصــــــــــة بالمحتكم إليهم في  A/CN.9/WG.III/WP.208الدولية )

 (.A/CN.9/WG.III/WP.209المنااعات الاستثمارية الدولية )

 وأقر الفريق العامل جدوو الأعماو التالي: -13

 افتتا  الدورة. -1 

 إقرار جدوو الأعماو. -2 

 اءصلاحات الممكنة في مجاو تسوية المنااعات بين المستثمرين والدوو. -3 
  

 قواعد السلوك   مشروع مدونة  - ثالثا  
 الاجتماعات المعقودة بين الدورات بشأ  إصلا  نظام تسوية المنااعات بين المستثمرين والدوو

ــفو  عن الاجتماعين الرابع  -14 ــتمع الفريق العامل إلى تقرير شـــ ــو ية، اســـ ــروع في مداولات موضـــ قبل الشـــ
المنــااعــات بين المســــــــــــــتثمرين والــدوو. والخــام  اللــ، ن عقــدا بين الــدورات بشـــــــــــــــأ  إصــــــــــــــلا  نظــام تســــــــــــــويــة  

ــاملــــة،   عُقــــد وقــــد ــالــــل الشـــــــــــــــ تنــــاوو موضــــــــــــــوع إصــــــــــــــلا  القواعــــد اءجراليــــة والمســـــــــــــــ الاجتمــــاع الرابع، الــــ،  
تناوو  واست افته واارة العدو في جمهورية كوريا. أما الاجتماع الخام ، ال،  2021أ لوو/سبتمبر   3و 2  ومي

تشــــــــرين   29و  28ت بين المســــــــتثمرين والدوو، فقد عقد  ومي  اســــــــتخدام الوســــــــاطة في ســــــــياق تســــــــوية المنااعا
ونظمته واارة العدو في منطقة  ونغ كونغ اءدارية الخاصــــــة والأكاديمية ا ســــــيوية للقانو    2021الأوو/أكتوبر  

 الدولي، بدعم من الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية.

ر من المشــاركين وأتاحا فرصــة للنظر بصــورة مير رســمية في وأفيد بأ  الاجتماعين ح ــر ما عدد كبي  -15
مواضـــيع إصـــلا  القواعد اءجرالية، والمســـالل الشـــاملة، والوســـاطة، بالاســـتناد إلى مشـــاريع الم،كرات التي أعدتها 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.207
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.208
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.209
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ن الأمانة. وأتا  الاجتماعا  أي ا فرصة لتبادو الخبرات وا راء بشأ  المواضيع. وأعرب الفريق العامل عن تقد ر 
 لحكومتي جمهورية كوريا وجمهورية الصين الشعبية وك،لت لومانة لتنظيم  ، ن الاجتماعين.

  
 الدعم المقدم في مجاو السفر   

ــاركة في  -16 ــفر لتمكين ممثلي الدوو النامية من المشــــــ أُبلغ الفريق العامل بأ  الدعم المقدم في مجاو الســــــ
التبرعات المقدمة إلى صـــــــــــندوق الأونســـــــــــيتراو الاســـــــــــتحماني من   دورات الفريق العامل فُع ِّل من جد د، بدعم من

الاتحاد الأوروبي وحكومة فرنســـــــا والواارة الاتحادية الألمانية للتعاو  الاقتصـــــــاد  والتنمية والوكالة الســـــــويســـــــرية 
 .للتنمية والتعاو . وأعرب الفريق العامل عن تقد رن له،ن التبرعات التي تعزا شموو عملية اءصلا  للجميع

  
 ملاحظات عامة -ألف 

الوثيقــــــة   -17 في  الواردة  ــا  بصــــــــــــــي،تهــــ الســــــــــــــلوك  ــد  قواعــــ مــــــدونــــــة  مشــــــــــــــروع  في  ــامــــــل  العــــ الفريق  نظر 
A/CN.9/WG.III/WP.209   المــدونــة"(. وأعرب الفريق العــامــل عن تقــد رن لأمــانتي المركز الــدولي لتســــــــــــــويــة"(

 ات الاستثمار والأونسيتراو لاشتراكهما في إعداد المدونة، التي توفر أساسا مفيدا للمداولات.منااع

‘ أ  المدونة أعُدت بالاســتناد إلى اســتعراا مقارَ  للمعا ير الموجودة  1وأُبلغ الفريق العامل بما  لي: ’ -18
المنطبقة على نظام تســـــوية المنااعات  في مدونات قواعد الســـــلوك المعنية بمعا دات الاســـــتثمار، وقواعد التحكيم  

‘ أنها اســــتندت إلى تحليلات مســــبقة أجرتها 2بين المســــتثمرين والدوو، ومدونات قواعد ســــلوك المحاكم الدوليةا ’
الوثيقـــــة  في  الوارد  النحو  والأونســــــــــــــيتراو، على  الاســــــــــــــتثمـــــار  منـــــااعـــــات  لتســــــــــــــويـــــة  الـــــدولي  المركز  أمـــــانتـــــا 

A/CN.9/WG.III/WP.167   انظر أي ا  الوثيقة(A/CN.9/WG.III/WP.151.) 

ــتناد إلى فهم الفريق العامل بأ  المدونة  نب،ي أ   -19 ولاحظ الفريق العامل ك،لت أ  المدونة أعُدت بالاســــــــ
(ا 68و  52، الفقرتــا   A/CN.9/1004*تكو  ملزِّمــة وأ  تت ــــــــــــــمن قواعــد محــددة ولي  مبــاد، توجيهيــة ) ‘1’
توفر نهجا موحدا تجان المتطلبات المنطبقة على المحتكم إليهم ال، ن يفصــــــــلو  في المنااعات الاســــــــتثمارية  ‘2’

‘ تجســــــــد م ــــــــمونا أكثر تحد دا للمفاخيم والمعا ير الأخلا ية العامة 3(ا ’51، الفقرة  *A/CN.9/1004الدولية )
 الموجودة في الصكوك المنطبقة.

واتفق الفريق العامل على أ  المدونة  نب،ي أ  يصــــحبها شــــر ا تشــــترك الأمانتا  في إعدادن، لتوضــــيح  -20
كل حكم، بما في  لت العلاقة بين التزامات المحكمين واءفصــــاحات المطلوبة، ومناقشــــة آثارن العملية، م ــــمو  

 وتقديم أمثلة )"الشر "(.
  

 النظر في مشاريع الأحكام -باء 
ــيامة به،ا   -21 ردا على اقترا  بإدراج د باجة في المدونة تبين ال،را منها، أشــــــــير إلى إمكانية إدراج صــــــ

 قرار اللجنة ال،  ستعتمد بموجبه المدونة وقرار الجماية العامة ال،  سيوصي باستخدامها.المعنى في 
  

 التعاريف  - 1المادة   - 1 

 التي تعرف بعض المصطلحات التي تستخدم في مختلف أجزاء النص.   1نظر الفريق العامل في المادة  - 22
  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.209
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.167
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.151
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
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 1الفقرة    
ــؤاو 1) 1ويما  تعلق بالمادة  -23 ــلتين، واحدة تنطبق (، طُر  ســـــــ عما إ ا كا   نب،ي إعداد مدونتين منفصـــــــ

 على المحكمين وأخرى تنطبق على أع اء آلية دالمة متعددة الأطراف )يشار إليهم أدنان باسم "الق اة"(.

ــواء، على  -24 ــاة والمحكمين على الســـــــــ وأعُرب عن آراء تؤيد اءبقاء على مدونة واحدة تنطبق على الق ـــــــــ
ج ســيجســد على نحو أف ــل الدعوة إلى إيجاد معا ير عالمية تنطبق على المحتكم إليهم ال، ن أســاس أ   ،ا النه

يفصـــــــــلو  في المنااعات بين المســـــــــتثمرين والدوو عموما، مما يجعل تحقيق الاتســـــــــاق في تطبيق تلت المعا ير  
الق ــاة. وعلاوة على وتفســير ا أيســر. وقيل إ   ناك قواســم مشــتركة كثيرة في المســؤوليات الأســاســية للمحكمين و 

 لت، اقتُر  أ  تُتناوو أ  التزامات إضــاوية تخص الق ــاة في النظام الأســاســي أو النظام الداخلي لالية الدالمة 
المتعددة الأطراف. واقتُر ، كأحد الســبل المحتملة للم ــي قدما، أ  تُ ــمَّن كل مادة من مواد المدونة إشــارة إلى 

فيها بشـــــكل مختلف على المحكمين والق ـــــاة، أو أ  ُ درج حكم نهالي في المدونة   كيفية انطباق المعا ير الواردة
 .تعقيدالتحد د خصوصيات تطبيق المدونة على الق اة. وقيل إ   ،ن الحلوو يمكن أ  تجعل المدونة أكثر 

ــي،تين قدر  - 25 ــلتين، مع الحفاي على الاتســـــــاق بين الصـــــ ــا عن آراء تؤيد إعداد مدونتين منفصـــــ   وأعرب أي ـــــ
إلى   اءمكا ، بالنظر إلى أ  التزامات الق اة يصح أ  تراعي السياق المحدد لتوقيفهم واختيار م وتعيينهم. و،ضافة 

 لت، قيل إ  تناوو مســــــــــــؤوليات المحكمين والق ــــــــــــاة في مدونة واحدة يمكن أ  يكو  إشــــــــــــكاليا وأ  يطر  بعض 
ــا  ــير أي ـ ــيا،ية، بما في  لت في إعداد الشـــر . وأشـ ــتحدد ا على الأرجح   التحديات الصـ ــاة سـ إلى أ  التزامات الق ـ

الدوو الأع ــــــــاء في ا لية الدالمة المتعددة الأطراف، وســــــــتُتناوو في النظام الأســــــــاســــــــي أو النظام الداخلي لالية 
الـــدالمـــة المتعـــددة الأطراف. ولـــ،لـــت،  نب،ي إرجـــاء النظر في مـــدونـــة تنطبق على الق ــــــــــــــــاة إلى مرحلـــة لاحقـــة.  

 يد تأكيد قرار الفريق العامل بالم ي في إنشاء آلية دالمة بالتواا  مع اءصلاحات الأخرى.  لت، أع  على  وردا 

وُ كر أ  النقطة الحاســمة  ي أ  الالتزامات الأســاســية ما االت  ي نفســها بالنســبة للمحكمين والق ــاة  -26
بة اءفراط في تعقيد على حد ســــــواء، ب،ض النظر عن وجود مدونة واحدة أم مدونتين منفصــــــلتين. وحُ،ر من م 

ــألـة وتقـديم المـدونـة. وقيـل إ  من ال ــــــــــــــرور  بـ،و الجهود من أجـل عـدم التمييز بين التزامـات المحكمين  المســــــــــــ
 والق اة إلا بقدر ما تحتمه ال رورة القصوى.

وبعد المناقشـــــــة، اتفق الفريق العامل على أ  المباد، الأســـــــاســـــــية الواردة في المدونة  نب،ي أ  تنطبق  -27
دد أي ــا على ضــرورة ضــما  التوحيد والاتســاق وعدم إحدال تبا ن  على المحكمين والق ــاة على حد ســواء. وشــُ

( بين معقوفتين. واتفق 1)  1في تفســــير المعا ير. واتفق الفريق العامل، في ضــــوء مناقشــــاته، على وضــــع المادة 
ــاة بالتواا ، وعلى أ  يحدد أثناء  الفريق العامل ك،لت على أ   نظر في الأحكام المنطبقة على المحكمين وال ق ـ

مداولاته المعا ير التي ســـــــتنطبق بشـــــــكل مختلف على المحكمين والق ـــــــاة. وأبقي على المســـــــالل المتعلقة بتنفي،  
 المدونة وشكلها وكيفية تقديمها للنظر فيها لاحقا.

  
 2الفقرة    

اقتُر  أ   وضــــح الشــــر  أ  التعريف  هدف ( التي تعرف مصــــطلح "المحكم"،  2) 1ويما  تعلق بالمادة  -28
إلى شـــــموو حالات التحكيم المخصـــــص أو المؤســـــســـــي خارج إطار المركز الدولي لتســـــوية منااعات الاســـــتثمار 

 وك،لت حالات التحكيم في إطار المركز.
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 3الفقرة    
ــســــــــــات التحكيم أو ا ليات الدالمة المتع3) 1ويما  تعلق بالمادة  -29 ددة الأطراف  (، قيل إ  موقفي مؤســــــــ

 والخبراء ال، ن تعينهم  يحة التحكيم لا يشملهم تعريف "المساعد"، و،   لت  نب،ي أ  ُ ،كر في الشر .

و،ضــــــــــافة إلى  لت، اقتُر  أ  يســــــــــتفيض الشــــــــــر  بشــــــــــأ  المهام التي يمكن أو لا يمكن للمســــــــــاعد ن   -30
أ  تشـــــكل جزءا من اختصـــــاصـــــات  الاضـــــطلاع بها، وأ   ت ـــــمن أمثلة على العناصـــــر التي يمكن أو لا يمكن  

ــدد، لوحظ ك،لت أ  المادة  ــاعد ن. وفي  ،ا الصــ ــوا مهام 2) 5المســ ــح أ  المحتكم إليهم  نب،ي ألا يفوضــ ( توضــ
(  نب،ي أ  تبين بوضـو  أ  المسـاعد ن سـيؤدو  المهام 3) 1صـنع القرار إلى المسـاعد ن. ورلي أي ـا أ  المادة 

 التنظيمية واءدارية فقط.

( في ســــــــــــــيــاق ا ليــة الــدالمــة المتعــددة الأطراف، اقتُر  حــ،ف  بــارة  3)  1تعلق بتطبيق المــادة  وويمــا    -31
"حســبما ُ تفق عليه مع الأطراف المتنااعة"، لأنها ليســت ضــرورية. واتفق على أ  تُح،ف  ،ن الابارة، وأ  يشــير  

 دو  في سياق التحكيم.الشر  إلى اتفاق الأطراف المتنااعة بشأ  المهام المقرر أ  ي طلع بها المساع
  
 5الفقرة    

 ( التي تشــــــــــــــير إلى "منـااعـة اســــــــــــــتثمـاريـة دوليـة"، طُر  الســــــــــــــؤالا  التـاليـا :5)  1ويمـا  تعلق بـالمـادة   -32

ــتثمار أجنبي في   إ ا ما ‘1’ ــتثمار وقانو  اســ ــحة في إطار عقود الاســ ــتثمار الناشــ كا   نب،ي إدراج منااعات الاســ
 كا  التعريف  هدف إلى شموو المنااعات بين الدوو.‘ ما إ ا 2نطاق  لت التعريفا ’

وويما  تعلق بالســـــــــــؤاو الأوو، رلي على نطاق واســـــــــــع أنه  نب،ي، توخيا للاتســـــــــــاق والترابط، أ  تُدرج  -33
دد على  المنااعات الاسـتثمارية الناشـحة في إطار عقود الاسـتثمار وقانو  اسـتثمار أجنبي في نطاق التعريف. وشـُ

ــيتيح ال ــتند إليه المنااعة. واقتر  أ   وضـــح الشـــر   أ   لت سـ د، ب،ض النظر عن الأســـاس ال،  تسـ تطبيق الموحَّ
ــحة خارج نطاق المعا دات وأنها لن ت،طي منااعات أخرى   ــتثمارية الناشــــ أ  المدونة تنطبق على المنااعات الاســــ

  ات طبيعة تجارية بحتة. 

ــارة ب  -34 ــيامة، من بينها اءشــــــ ابارات عامة إلى "صــــــــت الموافقة" أو "اتفاق  وقدمت اقتراحات بشــــــــأ  الصــــــ
الأطراف المتنااعة"، أو إدراج قالمة بالمصـادر التي تسـتند إليها الموافقة )معا دة اسـتثمار، عقد، قانو  اسـتثمار، 
اتفاق الأطراف المتنااعة(. وأشير إلى تعريف "نظام تسوية المنااعات بين المستثمرين والدوو" الوارد في الصي،ة  

ى من مشـروع المدونة، ال،  أشـار إلى "آلية لتسـوية أ  منااعة بين أ  مسـتثمر أجنبي وأ  دولة أو منظمة  الأول
تكامل اقتصـــــاد  إقليمية، أو أ  شـــــابة فر ية أو وكالة تابعة لدولة ما أو وكالة تابعة لمنظمة تكامل اقتصـــــاد   

ــتثمار أو ق ــحة في إطار معا دة اســ انو  محلي أو اتفاق بين أطراف المنااعة"،  إقليمية، ســــواء كانت المنااعة ناشــ
 واقتُرحت إعادة استخدام تلت الصيامة.

وويما  تعلق باءشارة إلى المنااعات الناشحة في إطار المعا دات، اقتُر  توضيح ما إ ا كا  القصد  و  -35
عات بين المســتثمرين اءشــارة إلى اءخلاو بالتزام موضــوعي بموجب معا دة أم إلى اســتخدام إجراء تســوية المناا 

ــتثمار ضــــــمن  والدوو المتا  بموجب معا دة. واقتُر  أ  تُح،ف كلمة "تعزيز" على أســــــاس أ  أحكام تعزيز الاســــ
معا دة دولية مير مشـمولة بنطاق أحكام تسـوية المنااعات بين المسـتثمرين والدوو، كما اقتُر  أ  يشـار فقط إلى 

 "."أحكام حماية الاستثمار ضمن معا دة دولية

وويما  تعلق بالســـــؤاو الثاني، اتفق على أ  ولاية الفريق العامل تتمثل في تناوو إصـــــلا  نظام تســـــوية   -36
المنااعات بين المســـــــــتثمرين والدوو. وعلى  ،ا الأســـــــــاس،  كر أ  المدونة لا  نب،ي أ  تنطبق على المنااعات  
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ــتحق مزيدا من الدوو بين ــة، لأ  بعض الوفود ترى أ  الانتقاو إلى آليات  . بيد أنه قيل إ   ،ا الأمر يســ المناقشــ
تســـــــــوية المنااعات ويما بين الدوو من أجل حل منااعات الاســـــــــتثمار  و أنجع طريقة ءصـــــــــلا  نظام تســـــــــوية 
المنااعات بين المســـــــــتمرين والدوو. وأشـــــــــير إلى نُهُج تتبعها بعض الدوو وتعتمد اعتمادا كليا على آلية تســـــــــوية 

 الدوو لأمراا تسوية منااعات الاستثمار.المنااعات بين  

ــلـة النظر في الاقترا  التـالي ويمـا  تعلق بـالمـادة   - 37 ــة، اتفق الفريق العـامـل على مواصـــــــــــ (: 5)   1وبعـد المنـاقشـــــــــــ
"يقصــد بمصــطلح "منااعة اســتثمارية دولية" أ  منااعة تنشــأ بين مســتثمر ودولة  م ــيفةك أو منظمة تكامل اقتصــاد   

ا دة أو تشــــــريع  نص على حماية الاســــــتثمارات أو المســــــتثمرين، أو عقد بين مســــــتثمر ودولة ما أو  إقليمية، عملا بمع 
 منظمة تكامل اقتصاد  إقليمية، أو أ  شابة فر ية أو وكالة تابعة لدولة ما أو لمنظمة تكامل اقتصاد  إقليمية". 

اوو نطاق الانطباق، على مرار تتن  2وأُوضـح أ   ،ا التعريف يمكن أ  يسـتكمل بفقرة تدرج في المادة  -38
ما  لي: "تنطبق  ،ن المدونة على منااعة استثمارية دولية أو أ  منااعة أخرى بالاتفاق بين الأطراف المتنااعة".  
وأُوضح أ  الاتفاق على تطبيق المدونة يمكن أ  تبرمه الأطراف المتنااعة في معا دتها أو في مرحلة المنااعة. 

ــتثمارية الدولية وعلاوة على  لت، اقتُر  ــارة إلى أ  المدونة تنطبق على المنااعة الاســــ ــم تلت الفقرة للإشــــ   أ  تقســــ
 وأنها يمكن أ  تنطبق أي ا بالاتفاق بين الأطراف المعنية.

ــيع نطاق تعريف  -39 ــا توســـــــ ــيامة، اقتر  أي ـــــــ ــين الصـــــــ وعلى الرمم من طر  عدد من الاقتراحات لتحســـــــ
ــتثمارية دولية" بما ــحة في إطار المعا دات، وءتاحة إمكانية تطبيق   مصــــطلح "منااعة اســ  تجاوا المنااعات الناشــ

ــياق آليات تســـوية المنااعات بين الدوو، حيث تســـتخدم دوو معينة  ،ن ا ليات لتســـوية المنااعات   المدونة في سـ
فقط،   الاســــــــــــــتثمـاريـة. وقـالـت وفود أخرى إ  المـدونـة  نب،ي أ  تنطبق على المنـااعـات بين المســــــــــــــتثمرين والـدوو

ــأ في إطار   من ــالح المختلفة التي تنشــــ ــا للمصــــ أجل الحفاي على الاتســــــاق مع ولاية الفريق العامل، بالنظر أي ــــ
مختلف المنــااعــات. وقيــل كــ،لــت إنــه من أجــل تطبيق المــدونــة على المنــااعــات مير المنــااعــات الاســــــــــــــتثمــاريــة، 

ااعة كاوية. وعلى  ،ا الأســــــاس، اقتر  عدم ســــــيما على المنااعات بين الدوو، ســــــتكو  موافقة الأطراف المتن  ولا
 تناوو مسألة تطبيق المدونة على المنااعات الأخرى.

وأعُيد التأكيد على ضــــــرورة التمييز بين تعريف المنااعات الاســــــتثمارية الدولية ووســــــالل تنفي، المدونة.  -40
ــتثمارية الدولية أنواع المنااعات والمحكمين ا ــيبين تعريف المنااعات الاســـــــــــ ل، ن ســـــــــــــيخ ـــــــــــــعو  للمدونة. وســـــــــــ

 المقابل، ستحدد أساليب التنفي، وقت تطبيق المدونة وكيفية التعبير عن الموافقة. وفي

ــطلح المنااعة  -41 ــارة إلى العقود الواردة في تعريف مصـــــــــ ــو  أ  اءشـــــــــ وقدمت اقتراحات بأ  ُ ،كَر بوضـــــــــ
 تة.الاستثمارية الدولية إنما  ي عقود استثمارية وليست عقودا تجارية بح

وبعد المناقشـــــة، اتفق الفريق العامل على النظر في إدخاو تحســـــينات على صـــــيامة المقترحات الواردة  -42
 أعلان. 41إلى  39أعلان، لتجسيد النقاط الواردة في الفقرات من  38و 37في الفقرتين  

ثناء الدورة والتي  ( التي نظر فيها بصـورة مير رسـمية أ5) 1أحاط الفريق العامل علما بمشـروع المادة و  -43
ــا لمزيـد من العمـل:  ــاســــــــــــ ترمي إلى تجســــــــــــــيـد مـداولات الفريق العـامـل. وقيـل إ   ـ،ا الحكم يمكن أ  يكو  أســــــــــــ

ــتثمر ودولة أو منظمة تكامل 5) 1 المادة ــأ بين مسـ ــتثمارية دولية" أ  منااعة تنشـ (: يقصـــد بمصـــطلح "منااعة اسـ
‘ تشـريع  2ص على حماية الاسـتثمارات أو المسـتثمرينا ’‘ معا دة تن 1اقتصـاد  إقليمية تُعرا عملا بما  لي: ’

‘ عقد اســــــــتثمار  مبرم بين مســــــــتثمر ودولة ما أو منظمة تكامل اقتصــــــــاد  3 نظم الاســــــــتثمارات الأجنبيةا أو ’
 أ  شابة فر ية أو وكالة تابعة لدولة ما أو لمنظمة تكامل اقتصاد  إقليميةك." إقليمية، أو
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 6الفقرة    
اقترحت الاسـتعاضـة عن  بارة "أ  شـخص يعيَّن ع ـوا" بابارة "أ  شـخص ع ـو" لأنه لي  واضـحا   -44

 كيف سيجر  اختيار شخص ليصبح ع وا في ا لية الدالمة المتعددة الأطراف.
  
 7الفقرة    

ــطلح "طرف في المعا دة"، لوحظ أ   ،ا التعريف أدرج للتم 7)   1ويما  تعلق بالمادة   - 45 ييز  ( التي تعرف مصـــــــــ
بين الأطراف المتنااعة، من جهة، والدولة أو منظمة التكامل الاقتصـــــــــــــاد  اءقليمية التي  ي أطراف في معا دة وقد 

دامـت   لزوم لـه مـا  تكو  طرفـا مير متنـااع في اءجراءات، من جهـة أخرى. وبعـد المنـاقشـــــــــــــة، رلي أ   ـ،ا التعريف لا 
في أ  تعد ل قد  لزم في   (، والنظر 7)   1الفريق العامل على ح،ف المادة ( )ب( مصـومة بوضـو . واتفق 2)   3المادة 

 الصيامة لتوضيح أ  أ  منظمة تكامل اقتصاد  إقليمية يمكن أ  تكو  طرفا في معا دة. 
  

 نطاق انطباق المدونة  - 2المادة   - 2 

 انطباق المدونة.، التي تمثل حكما  عاما  بشأ  نطاق 2نظر الفريق العامل في المادة  -46
  
 3و   1الفقرتا     

ــار إليهـا فيهمـا تحـدد 3( و)1) 2ويمـا  تعلق بـالمـادتين   -47 (، اتفق على إمكـانيـة حـ،فهمـا لأ  المواد المشــــــــــــ
بالفعل ما إ ا كانت تنطبق على المحتكم إليهم أم على المرشـــــحين. وقيل إ  الشـــــر   نب،ي أ   بين بوضـــــو  أ  

 بق على أ  جهة وفي أ  نقطة امنية، لتسهيل الرجوع إليها.المواد الواردة في المدونة تنط
  
 2الفقرة    

(، أعرب عن بعض التأ يد لتطبيق المدونة مباشــــــــرة على المســــــــاعد ن وءدراج  2) 2ويما  تعلق بالمادة  -48
مادة منفصـــــــــلة عن واجبات المســـــــــاعد. بيد أنه رلي عموما أ  المدونة  نب،ي ألا تفرا التزامات مباشـــــــــرة على 
المسـاعد وأ  المحتكم إليه ال،  يسـند المهام إلى المسـاعد  نب،ي أ  يكو  ملزما ب ـما  أ  يكو  المسـاعد على 

 علم بأحكام المدونة  ات الصلة ويمتثل لها.

وويما  تعلق بأحكام المدونة التي ســــــتنطبق على المســــــاعد ن،  كر أنه  نب،ي تقديم توجيهات واضــــــحة   -49
ــرورة لأ  تلت الأحكام قد تختل ــياق، أعُرب مجددا عن ضـــــ ــاعد ن في كل حالة. وفي  ،ا الســـــ ف تبعا لدور المســـــ

تســليط ال ــوء على الالتزام بالســرية. وأشــير إلى أنه ســيكفي أ  تُ،كَر الأحكام  ات الصــلة في الشــر  ولي  في  
 المدونة نفسها.

للق ــــية المطروحة وك،لت   وأُوضــــح أ  الدور ال،   ؤديه المســــاعدو   تبا ن إلى حد ما، لا ســــيما تبعا -50
ح في   للمهام التي يطلبها المحتكم إليه. وُ كر أ  الوقالف التي  تعين أ   ؤد ها المســـاعد  نب،ي أ  تُدرج وتوضـــَّ

ــند 3) 1الشـــــر ، مع التأكيد على أنه يعمل تحت إشـــــراف ورقابة المحتكم إليه )انظر المادة  (( وأنه  نب،ي ألا تســـ
 ((.2) 5القرارات )انظر المادة إليه أ  وقيفة تتعلق باتخا  

وويمـا  تعلق بـالتـدابير التي  تعين على المحتكم إليـه أ   تخـ، ـا، أعرب عن التـأ يـد ءلزام المحتكم إليـه بـاتخـا   - 51
التدابير "ال ــــــرورية" بدلا من التدابير "المعقولة"، للتأكيد على أ   ،ن التدابير مطلوبة، وأ  المحتكم إليه مســــــؤوو عن 
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لمسـاعد. إلا أنه أعرب أي ـا عن بعض الشـكوك لأ   ،ن الصـيامة سـتفرا مسـتوى أعلى من المسـؤولية على أفعاو ا 
 المحتكم إليه، دو  أ  تُحدد عواقب عدم الامتثاو ل،لت المايار )على سبيل المثاو، الطعن في المحكم(. 

وقع المسـاعد على إقرار يفيد  وويما  تعلق بالخطوات الملموسـة التي  تعين اتخا  ا،  كر أنه يجوا أ     -52
بأنه على علم بالمدونة وأنه  وافق على الامتثاو لوحكام  ات الصــلة الواردة فيها. و كر أي ــا أ   لت يمكن أ  

 يكو  جزءا من اختصاصات المساعد.

ــاعد للمدونة، قدمت بعض الأمثلة، من  -53 وويما  تعلق بالجزاءات التي تُفرا في حاو عدم امتثاو المســـــــ
ــم من أجور م. و كر أ  بي  ــاعد ن، والخصــ ــماء أولحت المســ ــية، واءعلا  عن أســ ــاعد من الق ــ ــتبعاد المســ نها اســ

المحتكم إليه  و ال،  سيخوو صلاحية فرا  ،ن الجزاءات وأ  الجزاءات  نب،ي أ  تكو  معقولة. وويما  تعلق 
.  11  إدراج تلت الجزاءات في المادة بالمادة التي  نب،ي أ  تتناوو الجزاءات المفروضـــــة على المســـــاعد ن، اقتر 

 واقتر  أي ا أ  تُتناوو عواقب عدم الامتثاو بمزيد من الاستفاضة في الشر .

لتنص على أ  المحتكم إليهم  نب،ي أ   تخ،وا خطوات مناســـــــبة  2وبعد المناقشـــــــة، اقتر  تنقيح الفقرة   -54
ات الصـلة وأ  يمتثلوا لها، بسـبل من بينها إلزام  ومعقولة ل ـما  أ  يكو  مسـاعدو م على علم بأحكام المدونة  

المســـــــــاعد ن بالتو يع على إقرار بأنهم اطلعوا على المدونة وأنهم ســـــــــيمتثلو  لوحكام  ات الصـــــــــلة. وينب،ي أ  
يســــــتبعد المحتكم إليه مســــــاعدن ال،  لا يمتثل لأحكام المدونة  ات الصــــــلة. و،ضــــــافة إلى  لت، رلي على نطاق  

‘  بين  2‘  درج بعض الأمثلة على المهام التي  تعين أ   ؤد ها المســــــاعدو ا ’1ب،ي أ : ’واســــــع أ  الشــــــر   ن 
‘  درج قالمة بالجزاءات المحتملة التي يمكن  3أحكام المدونة التي تنطبق على المســـاعد ن تبعا له،ن الواجباتا ’

 أ  يفرضها المحتكم إليهم على المساعد ن.
  
 لمشاركين آخرين نطاق ت،طية المدونة    

ويما  تعلق بإمكانية انطباق المدونة على مشــاركين آخرين في نظام تســوية المنااعات بين المســتثمرين   -55
والدوو )مثل الوســـــــطاء والموفقين والمحامين والخبراء ال، ن تعينهم الأطراف والمحاكم(، رلي عموما أنه ســـــــيكو  

م إليهم. واقتُر  أ   ،كر الشــــــــــــر  أنه يجوا لوطراف في  من الأجدى أ   نصــــــــــــب تركيز المداولات على المحتك
ــيه  ــطاء أو الموفقين، مع مراعاة ما يقت ـــــ المعا دة والأطراف المتنااعة أ  تتفق على انطباق المدونة على الوســـــ
ــلة للوســـطاء والموفقين والخبراء وموقفي المؤســـســـات القالمة  اختلاف الحاو. واقتُر  ك،لت أ  تُعد مدونات منفصـ

 ارة، لاستكماو المدونة.باءد
  
 4الفقرة    

، أعرب عن آراء متبا نة بشـأ  ما إ ا كانت المدونة سـتنطبق في حاو وجود مدونة 4ويما  تعلق بالفقرة  -56
ولا ســيما ما إ ا كانت المدونة الخاصــة بمعا دة معينة ســتبطل   -  ســلوك خاصــة بمعا دة معينة، وكيفية تطبيقها

له مزايا وعيوب، لكنهما  وفرا  أي ــــــــــــــا المرونة  4  كلا الخيارين الوارد ن في الفقرة المدونة أم العك . وُ كر أ
 في القبوو أو الرفض. 

ــبقية على 1وتأ يدا للخيار  -57 ــلوك القالمة على المعا دة الأســ ــيتطلب أ  تكو  لمدونة قواعد الســ ، ال،  ســ
ــيوفر م ــأ  المدونة )والأحكام المدونة إلا إ ا اتفق على خلاف  لت، قيل إ   ،ا الخيار ســــ ــو  بشــــ زيدا من الوضــــ

 وفر مرونة لوطراف في   1الواردة فيها( التي ســـتنطبق، ومن ثم، ســـيكو  تنفي،ن أبســـط. و كر أي ـــا أ  الخيار 
المعـــــا ـــــدة.   القـــــالمـــــة على  المـــــدونـــــة  بـــــدلا من  المـــــدونـــــة  تطبيق  لتتفق على  ولوطراف المتنـــــااعـــــة  المعـــــا ـــــدة 

الصـــــــــيامة، اقتر  أ  تنص الفقرة على أ  تكو  للمدونة أســـــــــبقية على أ  مدونة موجودة. و كر أنه إ ا   ولتبســـــــــيط 
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ــع الأطراف المتنااعة أ  تتفق على تطبيق المدونة بدلا 1اختير الخيار  ما  ــيظل بوســ ــر  أنه ســ ،  نب،ي أ   بين الشــ
ــا تســـــــــجيل الموافقة ع  لى  ،ا التطبيق بين الأطراف في معا دة من المدونة القالمة على المعا دة، وأنه يمكن أي ـــــــ

 متعددة الأطراف. و كر ك،لت أنه  نب،ي أ  تتا  للدوو إمكانية الموافقة على تطبيق المدونة من جانب واحد. 

و كر أنه  نب،ي أ  تتا  لوطراف المتنااعة المرونة في اختيار المدونة التي سـتنطبق على أسـاس كل  -58
 ام التي ستنطبق على المنااعة. حالة على حدة، وك،لت الأحك

ــوء على أ  الخيار 2وتأ يدا للخيار  -59 ــلط ال ــــــــ ــد أ  ث،رة بأ   نُص على تطبيق  2، ســــــــ يمكنه أ  يســــــــ
ــة بمعا دة معينة لا تنظم جوانب معينة  ــيما إ ا تبين أ  المدونة الخاصــــــــ ــفها مايارا تلقاليا، لا ســــــــ المدونة بوصــــــــ

يمكن أ   ؤد  إلى مواءمة المعا ير والتطبيق العالمي لها، خاصــــــة   2تتناولها المدونة. و كر أي ـــــــا أ  الخيار  
ــألة.   وأ  المعا دات القالمة لا تتناوو جميع الجوانب ولا تت ـــــــــمن معا ير، أو معا ير حد ثة، بشـــــــــأ   ،ن المســـــــ

  ،ا السياق، سلط ال وء على ضرورة تجنب التجزؤ والحاجة إلى بلورة مدونة ملزمة. وفي

ه في حاو نصـت مدونة قواعد السـلوك الخاصـة بمعا دة معينة على معا ير أكثر صـرامة،  وأُشـير إلى أن  -60
 سيظل من الممكن تطبيق  ،ن المعا ير.  

الطبيعة التكميلية أو اءضـــــــاوية   4واقتر  أي ـــــــا أ  تؤخ، في الاعتبار بشـــــــكل تام في صـــــــيامة الفقرة  -61
احتمــاو التطبيق   2طلق، اقتُر  أ   توخى الخيــار  للمــدونــة والمــدونــة الخــاصـــــــــــــــة بمعــا ــدة معينــة. ومن  ــ،ا المن 

التراكمي أو المتزامن لكلتــا المــدونتين وأ   تنــاوو الحــالــة التي يســــــــــــــتحيــل فيهــا أ  يمتثــل المحتكم إليــه لكلتيهمــا،  
تصـبح عند ا الأسـبقية لوحكام الخاصـة بالمعا دة على الأحكام المماثلة من المدونة. واقتر  أي ـا اءبقاء  والتي
 . 2 بارة "أو معا ير أخلا ية أخرى" في الخيار  على

، 2في الممارســــــــــة العملية إ ا اعتمد الخيار   4بيد أنه أعرب عن شــــــــــكوك بشــــــــــأ  كيفية تطبيق الفقرة  -62
ــة بمعـا ـدة معينـة مير متوافقـة   بمـا في  لـت الجهـة التي ســــــــــــــتقرر مـا إ ا كـانـت أحكـام المـدونـة والمـدونـة الخـاصــــــــــــ
 كر أ  الشـــــر  يمكن أ   تناوو الحالات التي  وجد فيها تبا ن في المعا ير أو التي معدلة. وفي ضـــــوء  لت،  أو

 تكو  فيها الأحكام الواردة في المدونتين مير متوافقة.

 ، ترد أدنان:4وقدم عدد من الاقتراحات الصيا،ية لتحسين الصيامة الواردة في الفقرة  -63

من أحكـام  ـ،ن المـدونـة وحكم من أحكـام المعـا ـدة  "في حـالـة  وجود تعـاراك  عـدم اتســــــــــــــاقك بين حكم • 
 ا"التي تستند إليها الموافقة، يعتد بالحكم الوارد في المعا دة.

"تنطبق  ــ،ن المــدونــة ر نــا بمقت ــــــــــــــيــات الأحكــام الواردة في مــدونــة لقواعــد الســــــــــــــلوك في المنــااعــات  • 
 تستند إليها الموافقة على التقاضي."االاستثمارية الدولية خاصة بالمحتكم إليهم تت منها المعا دة التي  

"تنطبق  ،ن المدونة ما لم َ نُص حكم معين في مدونة لقواعد الســــــلوك تت ــــــمنها المعا دة التي تســــــتند   • 
إليها الموافقة على التقاضــــــــي على أحكام مختلفة. وفي  ،ن الحالة، لا تنطبق المدونة التي تنص على 

  ،ا الحكم إلا في  لت الشأ ."ا 

ــي مدونة  ل  •   ــتند إليها الموافقة على التقاضــ ــمن المعا دة التي تســ ــلوك قواعد ا "تنطبق  ،ن المدونة ما لم تت ــ لســ
 في المنااعات الاستثمارية الدولية عملا بتلت المعا دة أو تتفق عليها أطراف المنااعة أو أطراف المعا دة."ا  

يمتثل   الشـخص المعني أ  يمتثل ل،لت الحكم وأ    " نطبق حكم ما من أحكام  ،ن المدونة ما لم يسـتحِّل على  •  
في الوقت نفســـــه أي ـــــا لشـــــرط وارد في مدونة لقواعد الســـــلوك في المنااعات الاســـــتثمارية الدولية تت ـــــمنها  

 بالحكم الأخير."ا  المعا دة التي تستند إليها الموافقة على التقاضي. وفي مثل  ،ن الظروف، يعتد 
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ــا لحكم  •  ــه أي ـ " نطبق حكم ما من أحكام  ،ن المدونة ما لم  تع،ر الامتثاو له والامتثاو في الوقت نفسـ
ــتند إليها   ــمنها المعا دة التي تســ ــتثمارية الدولية تت ــ ــلوك في المنااعات الاســ وارد في مدونة لقواعد الســ

 الموافقة على التقاضي. وفي مثل  ،ن الظروف، يعتد بالحكم الأخير."ا 

"تنطبق  ،ن المدونة بوصـــــــــــفها مكملة لأ  حكم مختلف  رد في مدونة لقواعد الســـــــــــلوك في المنااعات  • 
 الاستثمارية الدولية خاصة بالمحتكم إليهم تت منها المعا دة التي تستند إليها الموافقة على التقاضي."ا 

بة التطبيق بشــــــــــــأ  مدونة قواعد "في حاو انطباق  ،ن المدونة، تكم ِّل القواعد الواردة فيها أ  قواعد واج • 
الســلوك التي تت ــمنها المعا دة التي تســتند إليها الموافقة على التقاضــي. وفي حاو وجود تعارا بين  

  ،ن المدونة وتلت القواعد الواجبة التطبيق، يعتد بتلت الأخيرة."ا 

أو  ســــــــــلوكرى لقواعد الأخ"تنطبق  ،ن المدونة ما لم ُ نَص في معا دة أو اتفاق اســــــــــتثمار على مدونة  • 
ســــــــــــــلوك. ويمكن لوطراف أ  تتفق على أخرى لقواعـد التختـار الأطراف أثنـاء إجراءات التحكيم مـدونـة  

 تطبيق  ،ن المدونة على سبيل الاستكماو أو اءضافة للمدونة المنطبقة خاصتهم."ا 

واعد السـلوك أو التزامات  "تنطبق  ،ن المدونة ما لم تخ ـع لتعد لات تفرضـها أحكام واردة في مدونة لق • 
 أخلا ية أخرى  ت منها صت الموافقة المنطبق."

التي نظر فيها بصـورة مير رسـمية أثناء الدورة والتي ترمي   2أحاط الفريق العامل علما بمشـروع المادة  -64
نطبق  ،ن ت   -1إلى تجسـيد مداولات الفريق العامل. وقيل إ   ،ا الحكم يمكن أ  يكو  أسـاسـا لمزيد من العمل: "

المـدونـة على أ  منـااعـة اســــــــــــــتثمـاريـة دوليـة ويجوا تطبيقهـا على أ  منـااعـة أخرى بموافقـة الأطراف المتنـااعـة. 
إ ا كا  الصـــت ال،  تســـتند إليه الموافقة على التقاضـــي  ت ـــمن أحكاما بشـــأ  أخلا يات أو مدونات قواعد  -2

ر  ،ن ال مدونة بوصــــفها مكملة له،ن الأحكام. وفي حاو وجود  ســــلوك تخص المنااعات الاســــتثمارية الدولية، تفســــَّ
عدم اتســاق بين التزام وارد في  ،ن المدونة والتزام وارد في الصــت ال،  تســتند إليه الموافقة على التقاضــي، يُعتد  

على المحتكم إليه أ   تخ، جميع الخطوات المعقولة ل ما    -3بالأخير بقدر ما يخص عدم الاتساق الم،كور.  
مســــاعدن على علم  بأحكامك المدونة   ات الصــــلةك وأ  يمتثل لها، بما في  لت اشــــتراط تو يع المســــاعد   أ  يكو  

 على اءقرار الوارد في المرفق العاشر."

فقرة إضــاوية بشــأ  إخلاو المســاعد بالأحكام، وأ  يكو   ،ا الحكم   11ورلي ك،لت أ  تُدرَج في المادة  -65
 بعد المحتكم إليه المساعد ال،  يخل  بأحكامك  ،ن المدونة   ات الصلةك."يست  -3أساسا لمزيد من العمل: "

  
 الستقلالية والحياد  - 3المادة   - 3 

، أعيد التأكيد على أ  الاستقلالية والحياد عنصرا  أساسيا  في أ  نظام للعدالة، 3ويما  تعلق بالمادة  -66
 روط مراعاة الأصوو القانونية الواجبة.وأنهما ي منا  وجود إجراءات منصفة وك،لت الامتثاو لش

( )أو في 1) 3وويما  تعلق بمعنى  ، ن المصـــــطلحين، اقتُر  إضـــــافة شـــــر  أكثر تفصـــــيلا في المادة  -67
ــتقلالية تتعلق عادة بعدم وجود علاقة تجارية 1التعاريف الواردة في المادة  ــا في الشـــر . وأُوضـــح أ  الاسـ ( وأي ـ

كم إليه وأحد الأطراف المتنااعة، إلا أ  الحياد يعني عادة عدم وجود تحيز أو مالية أو شـــــــــــــخصـــــــــــــية بين المحت 
ــالــل المشــــــــــــــمولــة بــاءجراءات.   أو ميــل من جــانــب المحتكم إليــه تجــان طرف من الأطراف أو مواقفــه أو المســـــــــــــ
ــا وقيل ــالية بوضــــو  كاف وأ  الســــعي إلى تعريف   أي ــ رَا في الســــوابق الق ــ ــتقلالية إ   ، ن المفهومين بُلوِّ الاســ

والحياد بطريقة مجردة ولي  على أســــاس كل حالة على حدة ســــيكو  أمرا صــــابا. ول،لت، اتفق على عدم إدراج  
 تعريف له، ن المصطلحين في المدونة، وعلى أ  يقدم الشر  توضيحا لمعنى كل مصطلح من المصطلحين.
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 الاستقلالية والحياد الظا ريا    
( نصــــــــــــــت على أ   تحلى المحتكم إليهم بـالاســــــــــــــتقلاليـة والحيـاد، 1) 3المـادة  لاحظ الفريق العـامـل أ   -68

وح،فت اءشـــــارة إلى تجنب "أ  ت ـــــارب مصـــــالح مباشـــــر أو مير مباشـــــر أو ســـــلوك مير لالق أو تحيز فعلي  
ــي،ة الأولى للمدونة )انظر الوثيقة   أو (. وقُدمت اقتراحات  A/CN.9/WG.III/WP.201قا ر "، الواردة في الصــــ

 ءعادة استخدام الصيامة الأصلية.

ــالح مباشــــــر أو مير مباشــــــر" بتأ يد، إ  إ  الابارة  -69 ــارة إلى "أ  ت ــــــارب مصــــ ولم يحظ الاقترا  باءشــــ
ــاف م ــتكشـ ــابقة. وأعرب عن التأ يد لاسـ ــيغ السـ حبت تبعا ل،لت من الصـ ــُ ــحة وسـ ا إ ا كا   تعين  اعتبرت مير واضـ

 إدراج إشارة إلى "ت ارب مصالح مباشر أو مير مباشر" في الشر .

ــتقلالية والنزا ة "الظا ريين"   - 70 ــارة إلى عدم الاسـ وانصـــب تركيز المداولات بعد  لت على ما إ ا كا   نب،ي اءشـ
ــابقة التي أكدت الحاجة إلى تناوو 1في الفقرة   ــوء مباحثات الفريق العامل الســــــــ ــألة )انظر الوثيقة  ، في ضــــــــ  ،ن المســــــــ

A/CN.9/964  ــتثمرين والــدوو فعــالا 68، الفقرة ــويــة المنــااعــات بين المســـــــــــ د مجــددا أنــه لكي يُعتبَر إطــار تســـــــــــ (. وأُكــ ِّ
ــروعا  ــا  ومشـ ــب، بل أي ـ ــتقلالية وحياد المحتكم إليهم فعليا فحسـ ــفتين. ومن ، فإنه  نب،ي ألا يكفل اسـ أ   برا تينت الصـ

ر.   ثم، قيل إ  أ  إصلا  في  ،ا الصدد  نب،ي أ   هدف إلى معالجة عدم الاستقلالية والحياد الفعلي والمتصوَّ

ــد وجهة   -71 ــوعي لأنه يجسـ ــرا مير موضـ ــارة إلى أ  مفهوم "الظا ر " قد يطر  عنصـ وعلى الرمم من اءشـ
جيدا، مشــروط على الق ــاة أي ــا، و،  تفســيرا موضــو يا له،ا نظر أشــخاص، فقد قيل أي ــا إنه مايار معروف 

 المفهوم قد بُلوِّر في الفقه الق الي.

( تقت ـي من المحتكم إليهم اءفصـا  عن المسـالل التي 1) 10وعلاوة على  لت، أشـير إلى أ  المادة  -72
ي ا المباد، التوجيهية بشأ  "تثير، في نظر الأطراف المتنااعة شكوكا، بشأ  استقلالهم أو حياد م". وتقت ي أ

ت ـارب المصـالح في التحكيم الدولي الصـادرة عن رابطة المحامين الدولية )"المباد، التوجيهية لرابطة المحامين 
الدولية"(  ،ا اءفصـا . وتشـترط المباد، التوجيهية لرابطة المحامين الدولية، وجميع القواعد المؤسـسـية الرليسـية،  

 لية من وجهة نظر "شخص ثالث رشيد". وقيل أي ا إ  أ  حكم  ،كر مفهوم "الظا ر"  أ  يُحكم على إسقاط الأ
  نب،ي أ  يحدد الجهة التي تُعتمد وجهة نظر ا.

وأشـير مع  لت إلى أ   ،ا المايار قد  ؤد  إلى احتماو أ  يسـيء أحد الأطراف المتنااعة اسـتخدامه ويفتح   - 73
 قيل ك،لت إ   لت قد  ؤثر أي ا بالتباية على مدة اءجراءات وتكاليفها. الباب أمام الدعاوى والطعو  العبثية. و 

قد  ؤد  إلى بعض أوجه عدم الاتسـاق ويما  تعلق باتفا ية    3وحُ، ِّر من أ  إدراج عنصـر الظا ر في المادة  - 74
ــتثمار وقواعد التحكيم الخاصـــة به أو القوانين المحلية. وقي  ل إنه يجب التمييز بين  المركز الدولي لتســـوية منااعات الاسـ

المايار الأخلاقي للاسـتقلالية والحياد ومايار إسـقاط الأ لية، حيث  رتبط عنصـر الظا ر بالمايار الأخير فقط. وُ كر 
 لا يُقصد بها أ  تنص على مايار ءسقاط الأ لية، ال،  ُ نَص عليه عادة في القواعد المؤسسية.   3أ  المادة  

الفريق العـامـل  نب،ي أ   توخى الحـ،ر من وضــــــــــــــع معـا ير تختلف عن   وفي  ـ،ا الســــــــــــــيـاق، قيـل إ  -75
ــات القالمة، و لت لتجنب ال،موا في تطبيق المايار وتفاد  المزيد من التجزؤ. وردا على  لت، قيل   الممارســـــــــ

 إنه قد  لزم إيجاد حلوو مبتكرة لمعالجة الشوامل المستبانة.

ــتقلالية والحيا -76 ــيدن في المادة وتكرر التأكيد على أ  الاسـ ــي  تعين تجسـ ــاسـ (،  1) 3د الظا ريا  التزام أسـ
على مرار ما  لي: " تحلى المحتكم إليهم بالاســـــــــــــتقلالية والحياد فعليا وقا ريا". وُ كر أ  الاســـــــــــــتقلالية والحياد 
الظا ريا  جزء من الشـوامل التي اسـتبا  الفريق العامل أنها تقت ـي وجود سـبل للانتصـاف وتشـكل عنصـرا  اما 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.201
http://undocs.org/ar/A/CN.9/964
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من قواعد  12يســـــهم في مشـــــرو ية نظام تســـــوية المنااعات بين المســـــتثمرين والدوو. وأشـــــير أي ـــــا إلى المادة 
ر ا بشأ  حيادن أو استقلاليته".  الأونسيتراو للتحكيم التي ت،كر "شكوكا لها ما  بر ِّ

ــة، أعرب عن التأ يد للإبقاء على المادة  -77 ــي،تها الحالية بالنظر1) 3وبعد المناقشـــــ إلى أنها تنص   ( بصـــــ
ــمن الأمثلة الواردة في   ــتقلالية والحياد قا ريا ضـــــــــ ــارة إلى عدم الاســـــــــ ــحة، واءشـــــــــ ــيطة وواضـــــــــ على قاعدة بســـــــــ

(، على مرار مــا  لي: ")ا( عــدم اتخــا  أ  إجراء  نم عن عــدم الاســــــــــــــتقلاو أو الحيــاد قــا ريــا". 2) 3 المــادة
يفســـــــــر على أنه مايار موضـــــــــوعي، يقوم على أي ـــــــــا أ   وضـــــــــح الشـــــــــر  أ  مايار الظا ر  نب،ي أ   واقتر 

 المعقولية، ويستند إلى المباد، التوجيهية لرابطة المحامين الدولية بقدر ما تكو  لها صلة به.
  
 ( 2)   3القالمة مير الحصرية الواردة في المادة    

ية. واقتر  أ  ( مير حصــر 2)  3حظي بتأ يد الاقترا  الداعي إلى توضــيح أ  القالمة الواردة في المادة   -78
ــبيل 2) 3ت ـــاف إلى كلمة "تشـــمل" في فاتحة المادة  ( بكلمة  بارة من قبيل "على وجه الخصـــوص" أو "على سـ
 المثاو لا الحصر" أو "على سبيل المثاو".

  
 ( )أ( 2الفقرة الفر ية )   

ا ( )أ(، أثيرت شــــــــــــــوامـل بشــــــــــــــأ  طبيعتهـا مير الموضــــــــــــــو يـة وممو 2ويمـا  تعلق بـالفقرة الفر يـة ) -79
المصــــطلحات المســــتخدمة فيها. وقيل إ  العناصــــر الواردة فيها ف ــــفاضــــة أكثر مما  لزم ويمكن أ  تثير لبســــا. 
وأشــير أي ــا إلى أ  وجود "خوف من الانتقاد" لي  بال ــرورة صــفة ســلبية بالنســبة للمحتكم إليهم لأنه يمكن أ  

بة ولاتخا  قرارات حاامة. وأشـــــــير إلى أ  يكو  عاملا محفزا للتصـــــــرف على نحو مراع لمقت ـــــــيات العناية الواج
( )أ( مشــــــــمولة بالفعل بفقرات فر ية أخرى. ووفقا ل،لت، اتفق على ح،ف  2العناصــــــــر الواردة في الفقرة الفر ية )

 ( )أ(، وعلى الاستفاضة بشأ  العناصر الواردة فيها في فقرات فر ية أخرى وفي الشر .2الفقرة الفر ية )
  
 )ب(   ( 2الفقرة الفر ية )   

اتفق الفريق العـامـل على حـ،ف  بـارة "بـالولاء لطرف مـا في المعـا ـدة أو" بـالنظر إلى أنهـا مشــــــــــــــمولـة  -80
 أعلان(. 45بالفعل في الابارات الموالية )انظر الفقرة 

( )ب( إلى "محـام عن طرف من الأطراف  2وأعرب عن التـأ يـد ءضــــــــــــــافـة إشــــــــــــــارة في الفقرة الفر يـة ) -81
 طرف مير متنااع".المتنااعة أو 

  
 ( )ج( 2الفقرة الفر ية )   

ح في الشـــــر  أ  امتثاو المحتكم إليهم للتفســـــيرات الملزِّمة الصـــــادرة عن لجنة مشـــــتركة  -82 اقتُر  أ   وضـــــَّ
 )ج(. 2يعتبر بمثابة "تلقي تعليمات من أ  منظمة أو حكومة"، ومن ثم لا  ندرج في إطار الفقرة الفر ية  لا
  
 ( )ه( 2ة ) الفقرة الفر ي  

تتعلق أســــــاســــــا بالاســــــتقلالية. وفي ضــــــوء  لت، اقتر  تعزيز التركيز   2قيل إ  النقاط الواردة في الفقرة   -83
ــيامة إلى الفقرة الفر ية ) ــافة صــــــــ ــتوحى من المباد، التوجيهية لرابطة  2على الحياد بإضــــــــ ( )ه(، يمكن أ  تُســــــــ

 المحامين الدولية.
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 ( بشأ  الالتزام برفض التعيينات 3)   3المادة    اقترا  بشأ  إدراج مادة جد دة  ي   
، يمكن أ  تكو  مســــــــــــــتوحـاة من المبـاد، التوجيهيـة لرابطـة  3قـُدم اقترا  بـإدراج فقرة جـد ـدة في المـادة   -84

المحـامين الـدوليـة، تنص على أ  المحتكم إليهم  نب،ي أ   رف ــــــــــــــوا التعيين أو، إ ا كـا  اءجراء قـد بـدأ بـالفعـل،  
ــل أ  ــوا مواصــ ــتقلالية.  رف ــ ــت في قدرتهم على التحلي بالحياد أو الاســ ــاور م أ  شــ ة العمل كمحتكم إليهم إ ا ســ

واقتُر  ك،لت تقديم توضـــــــــيح على مرار ما ورد في المباد، التوجيهية لرابطة المحامين الدولية بأ  المبدأ نفســـــــــه 
ــكوكا لها ما    ــأت من، التعيين، وقالع أو قروف تثير شــ ر ا، من وجهة نظر شــــخص   نطبق إ ا وُجدت، أو نشــ بر ِّ

 ثالث رشيد ملم بالوقالع والظروف  ات الصلة، بشأ  حياد المحتكم إليه أو استقلاليته.

  11، بل أ  تُناقش المســــــــألة في ســــــــياق المادة 3واقتر  بعد المناقشــــــــة ألا  درج  لت الحكم في المادة  -85
 المتعلقة بالامتثاو للمدونة.

  
 المفروضة على الضطلاع بأدوار متعددة الحدود   - 4المادة   - 4 

التي تســــــتهدف تناوو مســــــألة المحتكم إليهم ال، ن ي ــــــطلعو  بأدوار  4نظر الفريق العامل في المادة  -86
 متعددة )يشار إليها أي ا باسم "اادواجية المهام"(.

ــيُمنعو  على الأرجح من الاضـــــــطلاع بأدوار متعددة وفق -87 ــاة ســـــ ــكل عام، قيل إ  الق ـــــ ا لشـــــــروط وبشـــــ
د المايـار المنطبق عليهم في الخيـارات الواردة في المـادة   ــَّ أدنـان(.  106)انظر الفقرة    4تعيينهم، ولـ،لـت لم يجســــــــــــ

 ومن ثم، انصب تركيز المداولات على القيود المفروضة على الأدوار المتعددة التي ي طلع بها المحكمو .

ــأ  الخيارات -88 ــعة من ا راء بشــ . ولاحظ الفريق العامل 4الثلاثة الواردة في المادة   وأعُرب عن طالفة واســ
 تبا ن ا راء التي سبق أ  أعرب عنها بشأ   ،ن المسألة في دورات سابقة، فسعى إلى استبانة أس  مشتركة.

  
 1الخيار    

 ال،   نص على الحظر التام والشــامل لاادواجية المهام. وتأ يدا ل،لت، 1أعرب عن آراء مؤيدة للخيار  -89
نظام تسوية المنااعات  مشرو ية وفر قاعدة واضحة وصارمة يمكن تطبيقها بسهولة وسيعزا  1ُ كر أ  الخيار 

ــالية دولية أخرى فرضــــــــــت حظرا على اادواجية المهام  ــا أ   يحات ق ــــــــ ــتثمرين والدوو. وُ كر أي ــــــــ بين المســــــــ
كممثلين قانونيين في منااعة اســـــــتثمارية دولية قبل  البيانات التجريبية تبين أ  المحتكم إليهم لم يعملوا جميعا  وأ 

لن  ؤد  بـال ــــــــــــــرورة إلى نقص محتمـل في المحكمين   1تعيينهم. وقيـل إ   ـ،ن البيـانـات توضــــــــــــــح أ  الخيـار  
المؤ لين أو إلى تقويض التنوع. وقيــل كــ،لــت إ   ــ،ن البيــانــات لا يمكنهــا، مع  لــت، أ  تــدو على أ  النقص 

 .1يمكن تفاديه حتى من خلاو الخيار  المحتمل في المحتكم إليهم

لي  حظرا مطلقــا، بــالنظر إلى أ  الحظر يقتصــــــــــــــر على ق ـــــــــــــــايــا المنــااعــات   1وقيــل إ  الخيــار   -90
الاستثمارية الدولية وأ  الأطراف المتنااعة سيكو  باستطاعتها أ  تتجاوا  ،ا القيد. واقتر  توسيع نطاق الحظر  

ــمل أنواعا أخرى من اءجراءات لا  ــتثمارية الدولية مادامت تتعلق ليشـــــ ــرورة على المنااعات الاســـــ ــر بال ـــــ تقتصـــــ
بالأطراف  اتها أو التدبير نفســـــــه. وقيل إ   لت ســـــــي ـــــــمن تطبيق مايار الحظر تطبيقا موحدا على جميع  ،ن 
ر الحظر على الظروف المنصـــــوص عليها بين معقوفتين   المنااعات. ومن ناحية أخرى، أعُرب عن التأ يد لقَصـــــح

ــتثمارية دولية أخرى أو في أ  إجراء آخر  تعلق بتطبيق أو تفســـير معا دة  1خيار  في ال ــية منااعة اسـ )"في ق ـ
اســتثمارية ما   نف ك المعا دة الاســتثماريةك"(. وفي  ،ا الســياق، أعيد التأكيد على ضــرورة توســيع نطاق تعريف  

روضـة عملا بقوانين الاسـتثمار الأجنبي وعقود ليشـمل المنااعات المع 1المنااعات الاسـتثمارية الدولية في المادة 
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ــمن أ  الخيار  ــي ـ ــتثمار، لأ   لت سـ ــودة المتمثلة في حظر اادواجية المهام حظرا   1الاسـ ــيحقق النتيجة المنشـ سـ
 تاما بالنسبة لجميع أنواع المنااعات  ات الصلة.

ة من المحكمين )على ســـبيل يمكن أ   نطبق على أنواع معين  1وأُشـــير إلى أ  النهج الوارد في الخيار  -91
المثاو، المحكم الرلي  ومحكم وحيد(، في حين أنه يمكن اتباع نهج أكثر تســـــــــا لا مثل النهج المشـــــــــار إليه في  

مع المحكمين ا خرين، ولا سيما المحكمين ال، ن تعينهم الأطراف. والأساس المنطقي له،ا المقتر   و  2الخيار 
ثرو  بصــــــفة خاصــــــة على نتيجة الق ــــــية ويؤدو  أي ــــــا دورا رليســــــيا في  أ  المحكمين الرؤســــــاء والوحيد ن مؤ 

 1ضـما  نزا ة اءجراءات. وقيل إ   ،ا النهج يمكن أ  يعالج بعض الشـوامل المعرب عنها ويما  تعلق بالخيار 
اقتر  أدنان(، لا ســــيما وأ  الأطراف ســــتكو  عليها قيود أقل في تعيين المحكمين التابعين لها. و  92)انظر الفقرة  

على جميع أنواع المحكمين مع تطبيق عـدد أقـل من القيود   2كـ،لـت، كبـد ـل، أ   نطبق النهج الوارد في الخيـار  
على المحكمين الـ، ن تعينهم الأطراف. ومع  لـت، شــــــــــــــدد على أنـه، في حـالـة المحكمين الـ، ن تعينهم الأطراف،  

ــعين لبعض أنواع الحظر في حالات   ــالح. وقيل مع  لت إ   ،ا  نب،ي مع  لت أ  يكونوا خاضــــ ــارب المصــــ ت ــــ
 النهج سيتعارا مع مبدأ تحلي جميع المحكمين بالحياد والاستقلالية.

ــا عن آراء تعارا الحظر التام على النحو المنصـــوص عليه في الخيار  -92 ــاســـا  1وأعرب أي ـ ، و لت أسـ
وقيـل إ   ـ،ن القـدرة على   ‘ أ  يحـد من اســــــــــــــتقلاليـة الأطراف في تعيين محكمين من اختيـار م،1لأنـه يمكن: ’

ــتثمرين والدووا  ــوية المنااعات بين المســـــــــ ــكل واحدا من أ م امتيااات النظام الحالي لتســـــــــ اختيار المحكمين تشـــــــــ
‘ أ  يعمـل بمثـابـة حـاجز أمـام دخوو محكمين جـدد. 3أ  يقلص مجموعـة المحكمين ويقوا التنوع فيهـاا ’ ‘2’

العملية، يمكنهم أ  يقصـروا مسـار م المهني على وقيفة محكم فقط،  وقيل إ  قلة قليلة من الأفراد، في الممارسـة 
ــة،  ــا إنه بدو   ،ن الممارســــ ــتعداد م للعمل ويؤد  إلى ايادة في أتعاب المحكمين. وقيل أي ــــ ــيقوا اســــ مما ســــ
ــتثمارية الدولية للعمل إما كمحامين  ــاب الخبرة في مجاو المنااعات الاســـــ ــبل محدودة لوفراد لاكتســـــ ــتتوافر ســـــ ســـــ

 حكمين. وقيل إنه لا توجد بيانات تجريبية تفيد بأ  اادواجية المهام ضارة بالفعل أو مير ضارة.م أو
  
 2الخيار    

أعلان(، أعرب عن التأ يد   92في ضــــــــوء الشــــــــوامل التي أعرب عنها بشــــــــأ  الحظر التام )انظر الفقرة   -93
 وفر تنظيمـا أكثر تواانـا وعـددا  2 . وقيـل إ  الخيـار2للحظر المعـدو على النحو المنصــــــــــــــوص عليـه في الخيـار 

 أقل من ا ثار السلبية، لا سيما ويما  تعلق باختيار الأطراف للمحكمين.

من أجل    2وتبا نت ا راء بشـــــــأ  الحالات المحددة من اادواجية المهام التي  نب،ي إدراجها في الخيار  -94
 نب،ي أ   تنـاوو أكثر   2مـا أ  الخيـار  توضــــــــــــــيح الحـالات المختلفـة التي قـد تنشـــــــــــــــأ فيهـا منـااعـات. ورلي عمو 

 الظروف إشكالية، التي تؤد  إلى نشوء ت ارب خطير في المصالح و/أو إلى عدم الاستقلالية والحياد.

، إلا أنـه رلي عمومـا أ  2و  ـب أحـد ا راء إلى إدراج جميع العنـاصــــــــــــــر الأربعـة الواردة في الخيـار   -95
ــرين أو أكثر يكفيا  لتنظيم  ــع أ  المعا ير التي عنصــــــــ اادواجية المهام بفعالية. وعموما، ارتحي على نطاق واســــــــ

أو في الشــر ،   4 تعين وضــعها  نب،ي أ  تصــاب بابارات واضــحة وأ  تُتناوو بمزيد من التفصــيل إما في المادة 
 حتى يكو  المحكمو  والأطراف المتنااعة على علم بالحالات المختلفة المتوخاة فيها.

عن شكوك بشأ  إدراج الفقرة الفر ية )ب( )"نف  المسالل القانونية"(، التي رلي أنها ف فاضة  وأعرب  -96
ــو ية أو معا ير   ــمن نف  المعا ير الموضــــ ــتثمار  ت ــــ ــا أ  عددا من معا دات الاســــ ــوصــــ أكثر مما  لزم، وخصــــ

جية المهام. وعلاوة موضـــــو ية مشـــــابهة. وقيل إ  إدراج الفقرة الفر ية )ب( يمكن أ   ؤد  إلى حظر تام لاادوا
على  لت،  كر أنه قد  تع،ر على الأطراف المتنااعة أو المرشــحين اســتبانة المســالل القانونية المتعلقة بالمنااعة 
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ــفاضــــــــــة أكثر  ــا إ  الفقرة الفر ية )د( )"المعا دة نفســــــــــها"( ف ــــــــ في المراحل الأولى من اءجراءات. وقيل أي ــــــــ
)ب((  استثمارية دولية بها نف  المسألة القانونية )ترد في الفقرة الفر ية  لزم، وأ  الانخراط في ق ية منااعة مما
تنطو  على المعا دة نفســـــــــها )ترد في الفقرة الفر ية )د(( لا  ثير بال ـــــــــرورة نف  المســـــــــتوى من ت ـــــــــارب  أو

تأ يد للإبقاء المصــالح )أو الشــوامل المتعلقة بالاســتقلالية والحياد( مثل الحالات الأخرى. ومع  لت، أعُرب عن ال
على الفقرة الفر يـة )ب(، مع  بـارة "في جو ر ـا" وكـ،لـت الفقرة الفر يـة )د(. و  ـب اقترا  آخر إلى إدراج  بـارة  

ــاملة في الخيار  ــمل الظروف التي تتعارا فيها الأدوار المتعددة مع الالتزامات الواردة في المدونة، 2شـــــــ ، لتشـــــــ
 مثلا. 3كتلت الواردة في المادة 

  10و 4ا  تعلق بالفقرة الفر ية )ج(، اقتر  تجنب اءشارة إلى "مؤسسة مملوكة للدولة" في المادتين  وويم -97
لأ  المؤســـــــســـــــات المملوكة للدولة كثيرا ما تكو  كيانا قانونيا منفصـــــــلا يقوم بتشـــــــ،يل أعماله دو  أ  تدخل من 

 ة المملوكة للدولة إلى الدولة.الدولة، ولأ  ملكية الدولة في حد  اتها لا تكفي لتقرير انتماء المؤسس

ــار   -98 ــالات الواردة في الخيــ الحــ أ   ــا  ــإ راد حرف    2ورلي عمومــ )بــ ــل تخيير   بشــــــــــــــكــ تطبق  أ    نب،ي 
 "أو"، و،  قيل إنه  نب،ي تطبيقها بشكل تراكمي )بإ راد حرف العطف "و"(. العطف

دد على ضـــرورة ضـــما  ســـيتوقف على توافر المعلومات، ومن  2ورلي أ  التنفي، الســـليم للخيار  -99 ثم شـــُ
. ورلي عموما أ  الخيارين يكمل أحد ما ا خر  3اءفصـــــــــــا  الكامل على النحو المنصـــــــــــوص عليه في الخيار 

 الجمع بينهما يمكن أ  يشكل أساسا محتملا لبلوب حل توافقي. وأ 
  
 3الخيار    

أعلان(، أعرب أي ــا عن آراء   92في ضــوء الشــوامل التي أعرب عنها بشــأ  الحظر التام )انظر الفقرة  -100
ــيتيح لوطراف المتنااعة 3. فقد رلي أ  الخيار 3مؤيدة للخيار   ، باشــــــــتراطه اءفصــــــــا  الكامل أو الشــــــــامل، ســــــ

تمل في المصــالح من الحصــوو على المعلومات  ات الصــلة وتحميل المحكمين المســؤولية عن أ  ت ــارب مح
ســــــــــــــيحفظ اســــــــــــــتقلاليــة الأطراف ويمــا  تعلق بــاختيــار   3خلاو التنحي والطعو . وتــأ يــدا لــ،لــت، قيــل إ  الخيــار  

المحكمين، ولن ي ــــع حاجزا أمام الداخلين الجدد، وســــيعزا التنوع داخل مجموعة المحكمين بشــــكل أكبر. وقيل  
ثارة بشـــــأ  اادواجية المهام، و و  راعي الظروف المحيطة   وفر نهجا مرنا إااء الشـــــوامل الم 3أي ـــــا إ  الخيار 

ليســــــــــــــا الوســــــــــــــيلتين الوحيـدتين لتجنـب تكرار التعيينـات ولتعزيز تنوع   2و 1بكـل تعيين. وقيـل كـ،لـت إ  الخيـارين  
 المحكمين، وأشير إلى وجود تدابير متنوعة في التعيينات المؤسسية.

النظر ويه بشـــــــكل وثيق مع التزامات اءفصـــــــا  الواردة في ، ســـــــيتعين  3ورلي أنه إ ا ما اختير الخيار  -101
  نب،ي أ   نطبق أي ا على المرشحين. 3، التي تنطبق أي ا على المرشحين. ورلي أ  الخيار 10المادة 

 جو ر ا".  وويما  تعلق بالصيامة، قدمت اقتراحات بح،ف  بارة "أو أ  دور آخر" واءبقاء على  بارة "في  - 102

ــا إلى أ  الخيار  ومع  لت، -103 ــير أي ــ ــوية  3أُشــ ــلا  النظام الحالي لتســ لا يحقق الهدف المتمثل في إصــ
المنـااعـات بين المســــــــــــــتثمرين والـدوو، وقـد  تعـارا مع الأحكـام الواردة في المعـا ـدات المبرمـة مؤخرا. ورلي أ  

اادواجية المهام. ورلي أ   لتناوو الشــــــــوامل المثارة بشــــــــأ  2أو الخيار  1 تعين أ  يقتر  إما بالخيار   3الخيار 
، وأعرب أي ـــــا عن التأ يد لدمج 3إلى  1 نب،ي أ  تت ـــــمن جميع العناصـــــر الواردة في الخيارات من  4المادة 
يســا م في الحفاي على المنافع الأســاســية للنظام  3. وقيل أي ــا إ  الخيار 3مع الخيار  2أو الخيار  1الخيار 

 مرين والدوو.الحالي لتسوية المنااعات بين المستث 
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 النطاق الزمني   
لوحظ أ  جميع الخيارات لا تتناوو ســوى الأدوار المتعددة المتزامنة دو  إ راد أ  إشــارة إلى الفترة التي  -104

 نب،ي   4تســــبق العمل كمحكم أو التي تليه. وأعرب عن بعض الشــــكوك بشــــأ  اتباع  ،ا النهج، ورلي أ  المادة 
يُمنع الأفراد خلاله من الاضــطلاع بأدوار متعددة )يشــار إليها بفترة "فاصــلة" أو "انتقالية"(. أ  ت ــع إطارا امنيا  

ــد طرف من الأطراف   ــبيل المثاو،   ب اقترا  إلى أ  المحكم لا يجوا له أ  يكو  قد عمل كمحام ضـــ فعلى ســـ
اعة اســتثمارية دولية أخرى،  المتنااعة، أو كممثل قانوني أو شــا د خبير لأحد الأطراف المتنااعة، في ق ــية منا

 خلاو السنة أو الثلال سنوات الماضية.

 نب،ي أ  تَتناوو لي  ت ـــارب المصـــالح   4وويما  تعلق بالنطاق أي ـــا، أثير ســـؤاو عما إ ا كانت المادة  - 105
 الناشئ عن تعيين المحكم الفرد فحسب، بل أي ا المتعلق بمكتب المحاماة ال،   نتمي إليه المحتكم إليه. 

  
 القاعدة الخاصة بالق اة   

لا يجوا للق ــــــاة أ  يعملوا كمحامين أو    - 1كما  لي: "   4ويما  تعلق بالق ــــــاة، اقتر  أ  يكو  نص المادة  - 106
شـهود خبراء في ق ـية منااعة اسـتثمارية دولية أخرى أو أ  يمارسـوا أية وقيفة سـياسـية أو إدارية. ولا يجوا للق ـاة أ  

 ات طابع مهني تتعارا مع اســـــتقلاليتهم أو حياد م أو مع ما  تطلبه المنصـــــب من تفرب   يمارســـــوا أ  وقيفة أخرى 
ــألة تتعلق بتطبيق   ــوى أ  مســ ــاة  لرلي ك ا لية الدالمة إقرارا بأ  وقيفة أخرى مؤقتة  زاولونها، وتســ كامل. ويقدم الق ــ

ركوا بأ  شـكل من الأشـكاو في إجراءات أمام لا يجوا للق ـاة السـابقين أ  يشـا   - 2 ،ن الفقرة بقرار من ا لية الدالمة.  
ا لية الدالمة بشــأ  منااعة اســتثمارية دولية لم يفصــل فيها بعد أو كانوا قد تعاملوا معها، قبل انتهاء فترة ولا تهم. وويما  

أو طرفا ثالثا بأ   تعلق بالمنااعة الاســتثمارية الدولية التي يُشــرَع فيها لاحقا، لا يجوا للق ــاة الســابقين أ  يمثلوا طرفا  
 سنوات من انتهاء فترة ولا تهم".  صفة في إجراءات أمام ا لية الدالمة إلا بعد انق اء فترة  ثلالك 

  
 4إعداد نسخة منقحة من المادة    

، تســتند إلى حد كبير  4بعد المناقشــة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أ  تعد نســخة منقحة من المادة  -107
ــا ا راء التي أعرب عنها تأ يدا للخيارين  و  2إلى الخيار  . واقتُر  لدى إعداد المادة 3و 1تأخ، في الاعتبار أي ــــــ

‘ أ  تُعرَا المعـا ير الواردة فيهـا على نحو لا يحوو دو  الجمع بين أكثر من مايـار واحد، 1المنقحـة ما  لي: ’
ــتيفاء مايارين أو أكثرا ’ ي للحظر، بما في  لت ما إ ا كا   نب،ي أ  ‘ أ  ُ تناوو النطاق الزمن 2ما لم  لزم اســـــــــ
ــتنظيم مسألة المحكمين ال، ن ي طلعو  3تكو   ناك فترة فاصلة أو فترة انتقاليةا ’ ‘ أ  توضع قواعد مختلفة لـــــ

ح 4بأدوار مختلفة )محكم مساعد أو محكم رلي (ا ’ ‘ أ  ُ نظر في الدور المحتمل لوطراف المتنااعة وأ   وضَّ
‘ أ   ولى الاعتبار ل ـــــــــما  اءفصـــــــــا  بدقة أي ـــــــــا 5ســـــــــبيل المثاو، في إل،اء أ  حظرا ’ لت الدور، على 

‘ أ   وضـــــــــع حكم محدد خاص بالق ـــــــــاة. 6ا ’10يخص الالتزام المتعلق باءفصـــــــــاحات الوارد في المادة  ويما
 نة.بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المدو  4وطلب إلى الأمانة أي ا أ  تنظر في علاقة المادة 

  
 واجب توخي العناية  - 5المادة   - 5 

التي تتنــاوو واجــب المحتكم إليــه المتعلق بتوخي العنــايــة. و كر أ    5نظر الفريق العــامــل في المــادة   -108
ســــتكمل الشــــروط الواردة في قواعد التحكيم وشــــروط التعيين التي تنص على التزامات بالعمل على وجه   5المادة 

 العناية الواجبة.السرعة مع توخي 
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(. وفي ضــــــوء  لت، اقتر  أ   2)   6لا تتناوو التزامات المرشــــــحين، التي تشــــــملها المادة   5ولوحظ أ  المادة  - 109
 المداولات.  تُجمع جميع الالتزامات على نحو أكثر اتساقا في المدونة، وأ  ُ نظَر في  ،ن المسألة في مرحلة لاحقة من 

  
 1الفقرة    
 الالتزامات المتنافسة  -   

( واجبا  تعلق برفض الالتزامات المتنافســـــــة أو المتزامنة، وأ  ت ـــــــاف  1) 5اقتر  أ  تت ـــــــمن المادة  -110
الابـارة التـاليـة في نهـايـة الجملـة الأولى: "ورفض الالتزامـات المتزامنـة التي قـد تعطـل أو تحوو دو  قـدرتهم على 

لاسـتثمارية الدولية". و  ب اقترا  آخر إلى الاسـتعاضـة عن  بارة  تخصـيص الوقت اللاام للفصـل في المنااعة ا
"تعطل أو تحوو دو " بكلمة "تعوق" و، راد إشارة إلى القدرة على أداء الواجبات مع توخي العناية. وقيل إ  تحد د 

ضـرورية  الالتزامات "المتنافسـة" بصـورة موضـو ية قد يكو  صـابا، و،  الصـيامة اءضـاوية المقترحة قد لا تكو  
 (.1) 5في ضوء الالتزامات المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 

  
 تكري  وقت معقوو  -   

(، قيـل إنـه مفرط في 1)  5ويمـا  تعلق بمفهوم "تكري  وقـت معقوو" الوارد في الجملـة الثـانيـة من المـادة  -111
ــبيل ا ــارة بدلا من  لت إلى ال،موا. وقدمت اقتراحات مختلفة لمعالجة  ،ا الأمر. فعلى ســــ لمثاو، اقترحت اءشــــ

ــدا. و  ــــب رأ  مختلف إلى أ   ــد ــ تحــ أكثر  ــد  ُ نَص على قواعــ ــاف". واقتر  أ   وقــــت كــ ــدرة على تكري   "القــ
 "معقوو" مناسبة وأنها توفر المستوى اللاام من المرونة. كلمة

ب،ي أ  ُ نَص على مايــار ( تنطبق على المحكمين، ولكن  ن 1)  5وقيــل إ  الجملــة الثــانيــة من المــادة   -112
مختلف بالنســــــــبة للق ــــــــاة، على مرار ما  لي: "يكو  الق ــــــــاة مســــــــتعد ن لأداء واجبات وقالفهم، بما  تفق مع 
شـــــروط تعيينهم". ومع  لت، طُر  تســـــاؤو عما إ ا كا  إ راد إشـــــارة إلى شـــــروط التعيين ملالما. وردا على  لت، 

أ  آلية تعيين الق اة في إطار آلية دالمة تتعلق بالاستثمار ليست   إ   ،ا الحكم سيوفر المرونة بالنظر إلى قيل
معروفـة بعـد، بمـا في  لـت مـا إ ا كـانوا ســــــــــــــيوقفو  بـدوام كـامـل أم بـدوام جزلي، ومـا إ ا كـا  من الممكن اء   

 بوقالف معينة، مثل وقالف الأكاديميين.

، اقتر  أ  ت ـاف  بارة "إ  وجدت" بعد كلمة وويما  تعلق باءشـارة إلى "المؤسـسـة التي تد ر المنااعة" -113
 "المنااعة" حتى تشمل الابارة  يحات التحكيم المخصصة أي ا.

  
 تخصيص الوقت والجهد اللاامين و،صدار القرارات ضمن المهل المحددة  -   

اقتر  الاســــــــــــــتعـــاضــــــــــــــــة عن  بـــارة "الوقــت والجهـــد اللاامين" بابـــارة "مــا يكفي من الوقــت والموارد".   -114
 أي ا توضيح جدوو امني، في الشر ، لتحد د ما تشير إليه "المهل المحددة". اقتر و 
  
 فرا قيود على عدد الق ايا  -   

عن العمل في   ‘ المحتكم إليهم ‘ أشـير إلى أ  صـي،ة سـابقة من المدونة ت ـمنت حكما  نص على أ  "يمتنع   - 115
ــوية Xأكثر من    ــتثمرين والدوو في نف  الوقت لكي  تمكنوا من ك إجراءات معلقة من إجراءات تســ المنااعات بين المســ

إصــــــدار قراراتهم ضــــــمن المهل المحددة"، واقتر  أ  يقدم الشــــــر  توجيهات بشــــــأ  عدد الق ــــــايا التي يمكن للمحكمين  
 مباشرتها بصورة معقولة. واتفق على عدم الحاجة إلى إدراج  ،ا البيا  بشأ  عدد الق ايا في نص الحكم. 
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 2الفقرة    
بوصـفها التزاما إيجابيا، كما  لي: "وقيفة اتخا  القرارات مسـؤولية المحتكم  2قدم اقترا  بصـيامة الفقرة   -116

 إليه وحدن ولا يجوا تفوي ها".

 تفويض.  وحظي بتأ يد اقترا  بح،ف  بارة "لأ  مساعد أو شخص آخر" لاستيعاب أ  حالة يحدل فيها  - 117

 ضرورة الاستفاضة بشأ  مفهوم "اتخا  القرارات" في الشر .وأشير إلى  -118
  

 الواجبات الأخرى  - 6المادة   - 6 

 التي تتناوو الواجبات الأخرى للمحتكم إليهم.  6نظر الفريق العامل في المادة  -119
  
 1الفقرة    

و الصـــــحيح عن المعنى )أ( لا تعبر على النح 1" الواردة في الفقرة الفر ية ــــــــــــــ ـــــقيل إ   بارة "التحلي ب  -120
 المقصود ل،لت الحكم، وينب،ي الاستعاضة عنها بصيامة بد لة مثل "مباشرة اءجراءات بـ" أو "إبداء". 

)ب(، قيـل إ  مصــــــــــــــطلح "الكيـاســـــــــــــــة" مـامض جـدا و،  معنـان يختلف   1وويمـا  تعلق بـالفقرة الفر يـة  -121
لالتزام يمكن أ   ؤد  إلى طعو  لا أســـــاس لها من باختلاف الولايات الق ـــــالية والثقافات. وقيل ك،لت إ   ،ا ا

الصــــحة. وقيل مع  لت إ  "الكياســــة" مايار مقبوو مجســــد في عدد من المدونات ويعني ضــــمنا الالتزام بالته،ُّب 
والاحترام، و،نه شــرط أســاســي في التفاعلات الاجتما ية  نب،ي أ  يحترمه المحتكم إليهم. وعلاوة على  لت، قيل  

 الامتثاو لا  لزم أ  يكو  استبعاد المحتكم إليه.إ  علاج عدم 

ــيح لمعنا ا في الشـــــر ،   -122 ــة"، مقترنة بتوضـــ ــارة إلى "الكياســـ ــة، اتفق على اءبقاء على اءشـــ وبعد المناقشـــ
الأمر ال،  يمكن أ   وفر سياقا أوسع بإ راد إشارة إلى السلوك العام والمهنية. وأشير أي ا إلى معا ير الممارسة 

موضــوع في ســياق التحكيم الدولي. واتفق أي ــا الصــادرة عن المجل  الدولي للتحكيم التجار  التي تتناوو  ،ا ال
 . 11على مواصلة النظر في مسألة عواقب عدم الامتثاو له،ا الالتزام في سياق المادة 

ــافة الفقرة الفر ية   -123 ــتمر بالحفاي على كفاءتهم وتعزيز ا بإضــ ــاة واجبا مســ ــبة للق ــ واقتر  أ  ُ درج بالنســ
و قصــارى جهد م للحفاي على معارفهم ومهاراتهم وصــفاتهم اللاامة لأداء : " نب،ي للق ــاة ب،1التالية في الفقرة  

 واجباتهم وتعزيز ا".  
  
 2الفقرة    

اقترحت إعادة صـيامة الفقرة حتى يمكن اسـتخدام بد ل لمصـطلح "رأوا"، ال،  يحتمل أ  يكو  إشـكاليا.  -124
ســـــــــتنطبق على الق ـــــــــاة بالنظر إلى أنها تشـــــــــير إلى التعيين ويما  تعلق  2وطُر  تســـــــــاؤو عما إ ا كانت الفقرة 

 بمنااعة معينة، ولكن لي  ويما  تعلق بآلية دالمة. 

ربمـا  لزم أ  ُ نظَر ويـه في مرحلـة لاحقـة من المـداولات،   2قيـل إ  موضــــــــــــــع الفقرة   وعلاوة على  لـت، -125
 حين  تخ، قرار بشأ  موضع الالتزامات في المدونة. 
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 اتصالت المرشح أو المحتكم إليه النفرادية  - 7المادة   - 7 

إلى حد كبير إلى المباد،  التي تتناوو الاتصــــــالات الانفرادية وتســــــتند   7نظر الفريق العامل في المادة  -126
التوجيهية لرابطة المحامين الدولية بشأ  تمثيل الأطراف في التحكيم الدولي )"المباد، التوجيهية لرابطة المحامين 

 الدولية بشأ  تمثيل الأطراف"(.
  
 1إعادة خيكلة الفقرة    

ت الانفرادية، مع إ راد عدد يمكن أ  تعاد خيكلتها لكي تحظر الاتصـــــــــــــالا 1في البداية، رلي أ  الفقرة   -127
. وقيل إ   ،ا النهج الصـــــــــــيامي ســـــــــــيجعل  2محدود من الاســـــــــــتثناءات ُ نَص عليها في فقرة جد دة تحمل الرقم 

متوافقــة مع النهج المعتمــد في المبــاد، التوجيهيــة لرابطــة المحــامين الــدوليــة بشـــــــــــــــأ  تمثيــل الأطراف    7 المــادة
أســـهل على الق ـــاة،   7ا إ   ،ا الهيكل ســـيجعل تطبيق المادة وســـي ـــفي وضـــوحا أكبر على الحكم. وقيل أي  ـــ

 الجد دة )الاستثناءات المحدودة( لن تنطبق على الق اة. 2لأ  الفقرة 

وويما  تعلق بحظر الاتصالات الانفرادية، قيل إ   ،ا الحظر  نب،ي أ  يكو  واسع النطاق ليشمل أ   -128
أو ممثله القانوني أو شــركة تابعة له أو شــركه فر ية له أو أ  اتصــاو بين مرشــح أو محتكم إليه وطرف متنااع  

شــخص آخر    صــلة. وقيل إ  مصــطلح "شــخص آخر    صــلة"  رمي إلى جعل قالمة الأشــخاص المعنيين 
مفتوحة، و،نه  نب،ي توضـــيح  لت في الشـــر . وكمثاو على  لت، قيل إ   ،ن الابارة ســـتشـــمل الممولين والخبراء  

 ة، وك،لت أ  طرف ثالث يعمل كوسيط بين طرف ما ومحتكم إليه.من الأطراف الثالث 
  
 من المشروع الحالي   1الفقرة    

،" أثناء اءجراءاتك"، طُر  اســـتفســـار بشـــأ  كيفية فهم  1ويما  تعلق بالنص الوارد بين معقوفتين في الفقرة  - 129
ــالات الانفراد  ــح أ  ال،را منها  و إجااة الاتصــــــ ــية بالنظر إلى أ   كلمة "اءجراءات". وأُوضــــــ ية بعد انتهاء الق ــــــ

لي  "أثناء اءجراءات"    1الشوامل التي أَوجدت الحكم ستكو  مير منطبقة في تلت المرحلة. واقتُر  أ  تنطبق الفقرة  
فحسـب بل أي ـا "قبل بدء اءجراءات"، وقد أُ د  ،ا الاقترا . واقتر  أي ـا الاسـتعاضـة عن  بارة "أثناء اءجراءات"  

ــياق،  كر ك،لت أنه يمكن أ  تكو   ناك حالات  بابارة "  حتى اختتام اءجراءات" توخيا للوضـــــــــــــو . وفي  ،ا الســـــــــــ
ــالات الانفرادية حتى بعد اختتام اءجراءات، مثلا، عندما تدعى  يحة تحكيم  ــتمر فيها حظر الاتصـــــــــ  نب،ي أ  يســـــــــ

 اف ونُص على إعادة الدعوى. محكمة إلى إعادة النظر في قرار تحكيم، أو إ ا تقرر إقامة آلية استحن  أو 

ر الفقرة 1وقيـل كـ،لـت إنـه، خلافـا للفقرة  -130 الجـد ـدة المتعلقـة بحـالات الاســــــــــــــتثنـاء من  2،  نب،ي أ  تُفســــــــــــــَّ
ــير فاتحة الفقرة 1 الفقرة ــيقا. واقتر  أ  تشـــ ــيرا ضـــ ــح أو محتكم إليه  2، تفســـ ــالات بين مرشـــ الجد دة إلى أ  اتصـــ

 قط، مما يجعل قالمة الأشخاص المعنيين م،لقة. وطرف متنااع أو ممثله القانوني ف

ــأ  الفقرات الفر ية )أ( و)ب( و)ج( من الفقرة  -131 ــتثناءات، أُدلي بتعليقات مختلفة بشــ  1وويما  تعلق بالاســ
من المشـــــــــروع الحالي. واقتر  أ  تُدمج الفقرتا  الفرعيتا  )أ( و)ب( معا. وانصـــــــــب تركيز المداولات على الفقرة  

ة مع مرشــــح لوقيفة محكم رلي . واقتر  إ راد الفر ية )ب(، وما إ ا كا  من الممكن إجااة الاتصــــالات الانفرادي 
تعريف لمفهوم المحكم الرلي ، ربما في الشــــــــر ، وما إ ا كا  المفهوم يشــــــــمل أي ــــــــا المحكم الوحيد. واقتر  أ  

)ب((، على  8تنص الفقرة الفر ية )ب(، كما تنص على  لت أي ا المباد، التوجيهية لرابطة المحامين الدولية )
، محتمل أو معيَّن، ترشــحه الأطراف أ   تواصــل مع الأطراف المتنااعة أو ممثليهم ل،را أنه يجوا لأ  محكم

اختيار المحكم الرلي . وفي المقابل، قيل إنه  نب،ي عدم إجااة أ  اتصالات انفرادية مع مرشح لمنصب المحكم 
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ــح ك،لت أنه في حاو اتفاق جميع الأ طراف، لن تكو   ،ن الرلي ، ما لم تتفق الأطراف على خلاف  لت. وأوضـ
 الاتصالات انفرادية بال رورة، لأنها ستجرى بعلم الطرف ا خر. 

  
 من المشروع الحالي   2الفقرة    

مختلفة ويما  تعلق  كقالمة مفتوحة. وقدمت اقتراحات صـــــــــيا،ية  2اتفق عموما على أ  تصـــــــــاب الفقرة  -132
( أ  تتناوو أ  مناقشـــة موضـــو ية للمســـالل 1) 7، منها: "لا  نب،ي للاتصـــالات التي تســـمح بها المادة 2بالفقرة 

( أ  تتناوو أ  مسـالل 1) 7المتصـلة بالمنااعة الاسـتثمارية الدولية"ا و"لا  نب،ي للاتصـالات التي تجيز ا المادة 
ــح   ــو ية  توقع المرشــ ــتثمارية  إجرالية أو موضــ ــوية المنااعة الاســ ــوؤ ا أثناء تســ ــكل معقوو نشــ أو المحتكم إليه بشــ

ــيامة الفقرة   ــمل   2الدولية". و  ب اقترا  آخر إلى دمج المقترحين معا بحيث تعاد صــ على مرار ما  لي: "لا تشــ
الاسـتثمارية ( أ  مناقشـة إجرالية أو موضـو ية للمسـالل المتصـلة بالمنااعة 1) 7الاتصـالات التي تجيز ا المادة 

ــيح   ــين وتوضــــ ــا أ  الفقرة يمكن أ  تبقى دو  ت،يير، مع الاحتفاي بالنص الموجود بين قوســــ الدولية". ورلي أي ــــ
 لمعنى  بارة "بالأس  الموضو ية للق ية".

  
 السرية  - 8المادة   - 8 

ظ الســــــــرية. التي تحدد واجب المرشــــــــحين والمحتكم إليهم المتعلق بحف 8نظر الفريق العامل في المادة  -133
 .10بالاقترا  مع التزامات اءفصا  الواردة في المادة  8وأُشير إلى ضرورة النظر في المادة 

  
 1الفقرة    

)أ(، اتفق الفريق العامل على أ  يُقصــــر الالتزام بالســــرية على المعلومات  1ويما  تعلق بالفقرة الفر ية   -134
 (.9، المادة A/CN.9/WG.III/WP.201مير العامة )انظر 

ــتثناءات، على مرار  -135 ــلبية مزدوجة مقترنة باســـــــــ ــيامي  رمي إلى تفاد  إ راد  بارة ســـــــــ وقدم اقترا  صـــــــــ
 لي: "يمتنع المرشـــــــــــــحو  والمحتكم إليهم عن: )أ( كشـــــــــــــف أ  معلومات مير عامة تتعلق بإجراءات منااعة   ما

ة دولية أو تم الحصــــــوو عليها في إطار تلت اءجراءات أو اســــــتخدام تلت المعلومات إلا لأمراا تلت اســــــتثماري 
اءجراءات أو وفقا للقواعد أو المعا دة المنطبقة أو بموافقة الأطراف المتنااعة." واقتر  ك،لت الاســــــــتعاضــــــــة عن 

 )أ(. 1 كلمة "وفقا للمادة" بابارة "حسبما تجيزن المادة" في الفقرة الفر ية

)أ( وينب،ي أ  تُحَ،ف تبعا   1)ب( على ما  بدو مشـــــــمولة بأحكام الفقرة الفر ية    1ورلي أ  الفقرة الفر ية   - 136
أعلان، فقــد  لزم   135)أ( على النحو المقتر  في الفقرة    1لــ،لــت. بيــد أنــه لوحظ أنــه في حــاو تعــد ــل الفقرة الفر يــة  

)أ( ســـــــــيصـــــــــبح محدودا بقدر أكبر.   1النظر إلى أ  نطاق الفقرة الفر ية  )ب( ب   1عندل، اءبقاء على الفقرة الفر ية  
 . 3)ب( لمواصلة النظر فيها، و لت أي ا في ضوء علاقتها بالمادة    1واتفق على اءبقاء على الفقرة الفر ية  

وسلط ال وء على أ  المرشح لمنصب القاضي لن  تمكن من الحصوو على معلومات تتعلق بحالات   -137
 (.1ومن ثم لا  نب،ي أ  تشمله الفقرة ) محددة،

  
 2الفقرة    

)أ(، اقتر  توضــيح الصــيامة لكي تشــمل اءفصــا  عن ا راء التي يعرب  2ويما  تعلق بالفقرة الفر ية   -138
من  "المحتكم إليـه"بعـد  بـارة   "أو المحتكم إليهم"عنهـا أ  محتكم إليـه في المـداولات. واقتر  أي ــــــــــــــا إدراج  بـارة  

 أجل توسيع نطاق تطبيق الحكم ليشمل المناقشات الممكن إجراؤ ا بين اثنين أو أكثر من المحتكم إليهم.
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)ب(، قيل إ  الالتزامات المتعلقة باءفصــــــــــــــا   نب،ي أ  تنطبق عموما،   2وويما  تعلق بالفقرة الفر ية   -139
نااعةك". واقترحت أي ـــــــــــــا اءشـــــــــــــارة لي  إلى وينب،ي تبعا ل،لت أ  تح،ف  بارة "لوطراف المتنااعة  ومير المت 

أو جزء منه" بعد  بارة  "قرارات التحكيم فحسب، بل أي ا إلى أجزاء منها. وكا   ناك اقترا  آخر بإضافة  بارة  
 للإشارة إلى اءفصا  عن جزء من القرار، مثل تعليله أو منطوقه. "قرار تحكيم"

إ  النص  نب،ي أ   ت ــــــــــــــمن حظرا على التعليق "قبل اختتام    )د(، قيل 2وويما  تعلق بالفقرة الفر ية   -140
اءجراءات"، و لــت لمنع المحتكم إليهم من التعليق على أ  أمر أو قرار في إجراءات جــاريــة. وقيــل إنــه  نب،ي  

ت  )د( ويمـا  تعلق بـالمحكمين ءتـاحـة اءدلاء بتعليقـا  2اءبقـاء على النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة الفر يـة  
على قرارات التحكيم العامة، و لت أي ــا في ضــوء الأنشــطة الأكاديمية المحتملة. وويما  تعلق بالق ــاة، قيل إ  

)د(  نب،ي ألا تنطبق على الق ـــــــاة لأنه من المتوقع عادة أ  يمتنعوا عن التعليق على أنشـــــــطة   2الفقرة الفر ية  
ــأ  الفقرة الفر يـة )د( في الشــــــــــــــر ، المحكمـة وقرار ـا. و كر عمومـا أنـه  نب،ي تقـديم مزيـد من   التوضــــــــــــــيح بشــــــــــــ

إ راد توضــيح بشــأ  كلمة "التعليق"، والتأكد من أ  الأطراف ســيظل بوســعها أ  تتخ، قرارات مير عامة  ســيما ولا
 دعما لموقف ما في إجراءات جارية، وأ  يسمح للمحكمين بالنظر في  ،ن القرارات و"التعليق" عليها.

  
 الخطوات التالية -جيم 

نظر الفريق العامل في ختام مداولاته في ســــــبل الم ــــــي قدما في عمله بشــــــأ  المدونة حتى يقدم إلى  -141
، على النحو المتوخى في خطـــة العمـــل 2022اللجنـــة نســــــــــــــخـــة جـــد ـــدة من المـــدونـــة للموافقـــة عليهـــا في عـــام  

(A/CN.9/1054.)المرفق ، 

ــيا،ية المتعلقة بالمواد   -142 ــير إلى أ  المقترحات الصــ ــمية 11و  2و 1وأشــ ــورة مير رســ ــت بصــ ، التي نوقشــ
خلاو الدورة، أدرجت في  ،ا التقرير لتشـــكل الأســـاس للمناقشـــات المقبلة ولمســـاعدة الأمانة في إعداد ا للنســـخة  

 أعلان(. 65و 64و 43التالية من المدونة )انظر الفقرات 

  بأ  توضــع المســالل المتعلقة بإنفا  المدونة وتنفي، ا في جدوو أعماو الاجتماع مير الرســمي وقدم اقترا  - 143
، و لت للحصـوو على مدخلات من الوفود بشـأ  الصـي،ة الموالية من 2021المقرر عقدن في كانو  الأوو/ديسـمبر 

، اقتر  عقد اجتماع مير 4لق بالمادة المدونة. وبالمثل، بالنظر إلى أ  طالفة واسعة من ا راء أعُرب عنها ويما  تع 
.  4، لمناقشـــــة مشـــــروع منقح للمادة 2022رســـــمي قبل الدورة المقبلة للفريق العامل المقرر عقد ا في شـــــباط/فبرا ر 

 وبالنظر إلى ضيق الوقت في ختام الجلسة، لم تكن  ناك مناقشات إضاوية بشأ   ،ا المقتر . 
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